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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         أما بعد :

فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ،

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الأولى التي أقامها مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء .

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع ، والعلم الصالح
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مقدمة :

الجنائز : جمع جنازة بالفتح والكسر ، وهو الميت ، وقيل : الجَنازة بفتح الجيم للميت ، وبكسرها للنعش وعليه الميت 
· وذكر الجنائز في آخر كتاب ( الصلاة ) لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به ، وانفع ما يكون له ، لأن فائدتها أخروية ، وهي الدعاء له والشفاعة ، لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه ، وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض .

· يسن الإكثار من ذكر الموت ، لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَـاذِمِ اَللَّذَّاتِ: اَلْمَوْتِ )  رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ  
[ أكثروا ] أي في نفوسكم ، وفيما بينكم .  [ هاذم ] بالذال أي قاطع . [ اللذات ] أي لذات الدنيا .

· ففي هذا الحديث استحباب الإكثار من ذكر الموت ، في نفس الإنسان ، وفيما بينه وبين الناس .
· في أمر النبي ( بالإكثار من ذكر الموت فوائد :
أولاً : أنه يرقق القلب ، ولذلك قال ( : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ) وفي رواية : ( وترق القلب وتدمع العين ) .

ثانياً : أنه يزهد في هذه الدنيا الفانية ويهون مصائبها .

كما قال الحسن : ( من أكثر من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا ) .

ثالثاً : يرغب في الآخرة ويحث على الاجتهاد إليها .

روي أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده ، فوجده في سكرات الموت ، فنظر إلى كَربه وشدة ما نزل به ، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم ، فقالوا له : الطعام فلم يأكل وقال : فوالله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى اللقاء .

رابعاً : يردع عن فعل المعاصي والمنكرات .

خامساً : أن ذكره موعظة وعبرة .

سادساً : أن الإكثار من ذكره استعداد له قبل حلوله بالأعمال الصالحة .

سابعاً : القناعة بالقليل من الدنيا .

· يسن عيادة المريض وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل عيادة المريض منها :

 عن أبي هريرة .قال : قال رسول الله ( : إنَّ الله عزَّ وجل يَقُولُ يَوْمَ القيَامَة ( يَا ابْنَ آدَمَ مَرضْتُ فَلَم تَعُدْني ، قال : يا ربِّ كَيْفَ أعُودُكَ وأنْتَ رَبُّ العَالَمين ؟ قال : أمَا عَلْمتَ أنَّ عَبْدي فُلاَناًَ مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أمَا عَلمتَ أنَّك  لو عُدْته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم أطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك  عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي ؟ ) رواه مسلم .  
وعن ثوبان ( عن النبي ( قال : « إنَّ  المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرْفَةِ الجنة حتى يرجع » قيل : يا رسول الله وما خُرْفَةُ الجنة ؟ قال : « جَنَاها » رواه مسلم . « جَنَاها » : أي واجتنى من الثمر .

وعن علي ( قال : سمعت رسول الله ( يقول ( ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عـاده عشـيةً إلا صلى عليه سبعـون ألف ملكٍ حتى يصبح ، وكان له خريف في الجنة ) رواه الترمِذِي وقال : حديث حسن .

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً ، نادى منادٍ من السماء : أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً ) رواه الترمذي .

ولعيادة المريض فوائد : منها : يؤدي حق أخيه المسلم – أنه لا يزال في خرفة الجنة – أن في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله عليه في الصحة – أن فيها جلباً للمحبة والمودة .
· وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنها سنة مؤكدة .

وهذا قول جمهور العلماء .

للأحاديث الكثيرة التي سبقت في فضلها .
القول الثاني : أنها فرض كفاية .

وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ، وهذا القول هو الراجح .

لحديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما قال ( أمرنا رسولُ الله ( بِسَبعٍ : «بِعَيادَةِ الَمرِيضِ . وَاتِّباع الجَنائز ، وَتشْميت العَاطس ، ونصرِ الضَّعِيف ، وَعَوْن المظلوم، وإفْشاءِ السَّلام ، وإبرارِ المقسم ) متفق عليه .

 ولحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال (  حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ ، رَدُّ السَّلام. وَعِيادَةُ المَريض ، وَاتباعُ الجنائز ، وإجابة الدَّعوة . وتشميت العاطس ) متفق عليه .
وعن أبي موسى ( قال : قالَ رسولُ اللهِ ( (عُودُوا المَرِيضَ ، وَأَطْعِمُوا الجَائعَ، وفَكُّوا العَاني ) رواه البخاري  . (العَاني)  الأسِيرُ.
· وتذكيره بالتوبة ، لأنها واجبة على كل حال وتتأكد في حق المريض ، وهو أحوج إليها من غيره ، فَيُذكَّر التوبة من المعاصي ، والخروج من مظالم العباد برد أموالهم وتحللهم من أعراضهم ، لكن لا يواجهه بذلك ابتداء ، بل يمهد لكلامه بمقدمة مناسبة .

م / قَالَ النبي  ( ( لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
-------------------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي سعيد في قوله ( ( لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ ) ليستدل به على استحباب تلقين المحتضر كلمة التوحيد .
[ لقنوا ] التلقين أن يقول الشيء ليتبعه غيره ، فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت . [ موتاكم ] أي من حضره الموت .

· في الحديث استحباب تلقين الميت عند احتضاره: لا إله إلا الله ، وهذا الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب، حيث لم يقل أحد من العلماء بالوجوب .
· الحكمة من تلقين الميت الشهادة ، أنه ورد في الحديث : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) . رواه أبو داود 
· كيفية التلقين :
قال بعض العلماء : 

· إن كان المحتضر قوي الإيمان فإنه يؤمر بها ، لحديث الباب .

ولحديث أنس : ( أن رسول الله ( عاد رجلاً من الأنصار ، فقال : قل : لا إله إلا الله ... ) . رواه أحمد
· وأما إذا كان المحتضر متأثراً مضطرباً ، فإنها تذكر عنده .

· وأما إذا حضر المؤمن احتضار الكافر ، فإنه يأمره بها ، لقوله ( لعمه  ( يا عم ، قل لا إله إلا الله ) .

· عدد مرات التلقين :
يلقن مرة واحدة لحصول المقصود ، وحتى لا يضجره فيقول : لا أقول ، أو يتكلم بغيرها مما لا يليق ، لضيق حاله وشدة كربه . 

فإذا قاله مرة واحدة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه .
قال القرطبي : ” فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة فلا تعاد عليه لئلا يضجره ، وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها ، أو فُهم عنه ذلك “.

وقال النووي : ”وأجمع العلماء على هذا التلقين ، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة ، لئلا يضجر بضيق حاله ، وشدة كربه ، فيكره ذلك بقلبه ، ويتكلم بما لا يليق“ .
· استحباب الحضور عند المحتضر وتذكيره الشهادة ، وكذلك تذكيره الوصية والتوبة .
· اختلف العلماء في حكم تلقين الميت بعد دفنه ( وهو أن يقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه ويقول : يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ... ) على أقوال :
القول الأول : أنه مستحب .

وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة .

لحديث أبي أمامة قال : قال رسول الله ( : ( إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ، فإنه يسمعه ولا يجيبه ، ثم يقول: يا فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعداً ، ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً  ) رواه الطبراني .

 هذا الحديث لا يصح ، قال النووي : ”إسناده ضعيف“ ، قال ابن الصلاح : ”ليس إسناده بالقائم“  ، وضعفه ابن مفلح في الفروع ، وقال ابن القيم : ”لا يصح رفعه ، وضعفه العراقي“ .

القول الثاني : أنه مكروه وبدعة .

وهو اختيار ابن القيم .
لأنه لم يكن من هدي النبي ( ، فلم يثبت من فعله ولا من قوله ، فيكون فعله مكروهاً غير مشروع .

القول الثالث : أنه مباح .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ووصف هذا القول بأنه أعدل الأقوال .

ولعل مستنده أن حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت ، ولم يرد النهي عنه ، فيكون مباحاً لدخوله في عموم الدعاء بالثبات المأمور به .

والراجح القول الثاني ، وأنه بدعة .
قال ابن القيم :  ”ولم يكن [ أي النبي ( ] يجلس يقرأ عند القبر ، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم “ .
م / وقال ( اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ .

-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث معقل بن يسار - الذي رواه أبوداود والنسائي ، ليستدل به على استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر .

وهذا الحديث ضعيف ، قال الحافظ في التلخيص : ”وأعله ابن القطان بالاضطراب وبجهالة أبي عثمان وأبيه ، نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث“ .

[ موتاكم ] أي المحتظر ، وليس المراد الميت .

· الحديث ذكره المصنف – رحمه الله – ليستدل به على استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر ، لكن كما سبق أن الحديث ضعيف ، وعليه فلا يشرع قراءتها عند المحتضر ، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة .

· الحكمة مـن قراءتها عند من استحب ذلك ، لما فيهـا من التوحيد والمعـاد والبشـرى بالجنة ، كما قال تعالى
( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) ، وقوله تعالى  ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ) فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها .
م / وتجهيز الميت بغسلهِ وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه : فرض كفاية .

-------------------------

أي : أن هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية ، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

ودليل غسله : قوله ( في الذي وقصته الناقة ( اغسلوه بماء وسدر ) متفق عليه. وهذا أمر والأمر للوجوب ، لكنه وجوب كفائي ، لأن المقصود أن يحصل تغسيله ، لا أن يراد من كل واحد من المخاطبين ذلك .
وقال ( في ابنته زينب لما ماتت ( اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك ) متفق عليه .
ودليل تكفينه : قوله ( ( وكفنوه في ثوبيه ) متفق عليه .

ودليل الصلاة عليه : فعله ( فقد كان ( يصلي على الأموات باستمرار .
ولحديث زيد بن خالد  (أن رجلاً من أصحاب النبي ( توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ( فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين) رواه أبو داود.

وقال ( ( قد تُوفيَ اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلمَّ فصلوا عليه ) متفق عليه .
وصلى على المرأة التي رجمت .
ودليل دفنه : قوله تعالى (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) فأكرم الله الميت بدفنه ، فلم يلق للسباع والطيور ، ولأن في تركه هتكاً لحرمته ، وأذى للناس به .

وقال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً . أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ) ومعنى ( كفاتاً ) أي : ستراً لهم في محياهم ومماتهم ، يستترون بها في الحياة في الدور والقصور ، وفي الموت في القبور في بطن الأرض .
م / وقال النبي ( : ( أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم ( أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ) وجاء عند البخاري ( إذا وضعت الجنازة ، واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني ، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها ، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق ) ، ليستدل به على استحباب الإسراع بالجنازة .

· الحديث دليل على استحباب الإسراع بالجنازة ، قال في المغني : ” لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة “ .

وقال النووي : ”واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى “ ( ذهب ابن حزم إلى وجوب الإسراع للأمر بذلك ) .
· اختلف في الإسراع المستحب :
قيل : المراد الإسراع بحملها إلى قبرها ، ورجحه القرطبي والنووي .

لقوله ( تضعونه عن رقابكم ) .

وقيل : المراد الإسراع بتجهيزها وغسلها ودفنها ( وهذا القول أعم ) .

ويستدل لهذا القول :  بما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال : قال النبي ( ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ) .

ولحديث ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن يبقى بين ظهراني أهله ) .
· الحكمة من الإسراع بالميت .

أولاً : اقتداء بالنبي ( .

ثانياً : في تأخيره حرمان له عن الخير إن كان من الصالحين ففي الحديث ( فإن كانت صـالحة قالت قدمـوني قدموني ) .

ثالثاً : أن إكرام الميت دفنه .

· ما يفعله بعض الناس – في هذا الزمن – من تأخير دفن الجنازة يوماً كاملاً أو يومين خلاف السنة ، بحجة انتظار أقاربه ليشهدوا جنازته .

· لا بأس بالتأخير القليل لمصلحة تكثير المصلين ، كأن يموت في الصباح فينتظر به إلى الظهر .
· كيفية المشي بالميت ؟
أولاً : أن يمشى به خطوة خطوة .

فهذا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب . [ قاله ابن القيم ] .

ثانياً : أن يسرع به إسراعاً كثيراً يخشى على الجنازة أو يشق على الحاملين  فهذا لا يجوز .
ثالثاً : أن يمشي به بين السرعة والبطء ، وهذا هو السنة .

قال ابن تيمية : ”كان الميت في عهد النبي (  يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا بغيرها وهذه هي السنة باتفاق المسلمين“ .
م / وقال ( : ( نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِـهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ  .  [ نفس المؤمن ]  يعني روحه ، [ معلقة بدينه ] الدين كل ما ثبت في الذمة . ليستدل به على المبادرة بقضاء دين الميت .
· الحديث دليل على أنه يجب المبادرة لقضاء دين الميت من قِبل الورثة إذا ترك الميت مالاً ، فما يفعله بعض الورثة من تأخير السداد ، جناية في حق الميت ، لأن نفسه معلقة حتى يسدد عنه .

· قوله  ( معلقة بدينه ) قيل : لا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى عنه الدين . 
· المبادرة لسداد الدين في الحياة ، وذلك لسببين :
 لأن نفس المؤمن معلقة بدينه .

 ولأن كثيراً من الورثة لا يحرصون على سداد دين ميتهم مع أنه ترك مالاً .
· قال الصنعاني في هذا الحديث : ”وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بدينه بعد موته ، ففيه حث على التخلص منه قبل الموت ، وأنه أهم الحقوق ، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه ، فكيف بما أخذ غصباً ونهباً وسلباً“ .
· حديث الباب محمول على من مات وترك ديناً وترك مالاً .
· قوله ( بدينه ) يشمل دين الله ، ودين الآدمي ، دين الله : ككفارة عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو زكاة لم يؤدها ، لقوله ( : ( دين الله أحق بالقضاء ) .

م / والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ،  ووجه المحرمة .
-------------------------

أي : أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن ، لأن به يحصل المقصود من الستر .
· الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب .
وهذا مذهب جماهير العلماء .

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه ( إلا الأفضل .

· الأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض لحديث عائشة السابق .

ولحديث ( إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم ) رواه الترمذي .
قال النووي : ”مجمع عليه “ أي على استحبابه  .
· فإن ضاق الكفن ولم يوجد كفن يستر جميع البدن ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشاً .

لحديث خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ ( هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِى وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ . قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَىْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « ضَعُوهَا مِمَّا يَلِى رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ » . وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ) .

[ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً ] قال النووي : معناه لم يوسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله . [ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ] أي : أدركت ونضجت . [ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ] بفتح أوله وسكون الهاء أي يقطفها ويجنيها ، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا .
قال ابن قدامة : ”فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها لأنها أهم في الستر بدليل حال الحياة“ .
· ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب ، قال ابن المنذر : ”اختلفوا في عدد كفن المرأة ، فقال كثيرون : تكفن في خمسة أثواب ، كذلك قال النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي“ .

واستدلوا بحديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت ( كنت فيمن غسل أم كلثوم ، بنت رسول الله ( عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا رسول الله ( الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله ( جالس عند الباب معه كفنها ، يناولنا ثوباً ثوباً ) . رواه أبو داود وهو ضعيف لا يصح 
وجاء في حديث أم عطية رواية عند الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت ( وكفناها في خمسة أثواب ، وخمرناها كما نخمّر الحي ) قال الحافظ في الفتح : ”وهذه الزيادة صحيحة الإسناد“ .

وقالوا : بأن المرأة تزيد على الرجل في اللباس في الحياة فكذلك بعد الموت .

وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة كالرجل ، إذ لا دليل على التفريق ، والأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما خصه الدليل ، ورجحه الألباني .

· قوله ( سوى رأس المحرم وجه المحرمة ) لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته بعرفة فمات ، قال ( ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
م / وصفة الصلاة عليه : أن يقوم فيكبر .

-------------------------

أي : يكبر التكبيرة الأولى ، وتكبيرات الجنائز كلها أركان ، لأنها بمنزلة الركعات .

فيقرأ الفاتحة .

-------------------------

أي : بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ، وذلك بعد التعوذ والبسملة .

والدليل على ذلك : ما ورد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال ( صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ) رواه البخاري ، فقوله ( لتعلموا أنها سنة ) أي طريقة مأخوذة عن النبي ( ، وليس المراد ما يقابل الواجب .
· وقراءة الفاتحة ركن – هذا القول هو الصحيح – لأن صلاة الجنازة صلاة ، فقد سماها النبي ( صلاة ، فقال حينما قدمت لهم جنازة ( صلوا على صاحبكم ) ولما مات النجاشي قال ( صلوا عليه ) ، فإذا كانت صلاة فإنها تدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة كحديث عبادة بن الصامت قال النبي ( ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه . ( وهو مذهب الشافعية والحنابلة ) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .

وهذا قول الحنفية والمالكية .

لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) رواه أبو داود .

وذهب بعض العلماء إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لعدم ورود دليل يدل على وجوبها ، ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ، والراجح الوجوب .

· وعلم من كلام المصنف – رحمه الله – أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة ، قالوا : لأن مبناها على التخفيف .

م / ثم يكبر ويصلي على النبي ( .

-------------------------

أي : فيكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي ( كما يصلي عليه على أي صفة ، وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن .
م /  ثم يكبر ويدعو للميت .

-----------------------
أي : يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت ، والأفضل أن يكون بالمأثور عن النبي ( ، فإن لم يعرفه فبأي دعاء دعا جاز 

· وينبغي أن يُخلص الدعاء فيها للميت ويخصه ، لحديث أبي هريرة . قال : قال ( ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) رواه أبوداود ، والإخلاص له : أن لا يُدعى لغيره .

· ثم ذكر المصنف – رحمه الله – الدعاء الوارد عن النبي ( في الدعاء للميت فقال :
م / فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وشاهدنا وغائبنا ..... .

-------------------------

هذا الدعاء من الأدعية الواردة عن النبي ( في الدعاء للميت ، وقد رواه أبو داود في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: 
( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا ] أي : اغفر لجميع أحيائنا وأمواتنا معشر المسلمين [ وَشَاهِدِنَا ] أي : حاضرنا  [  اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ] أي : أجر تجهيزه والصلاة عليه ، وتشييعه ودفنه ، وأجر صبرنا على المصيبة فيه .[  وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ] وفي رواية : ولا تفتنا بعده ، أي : بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه ، وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات .
· ثم ذكر المصنف – رحمه الله – دعاء آخر في الدعاء للميت في صلاة الجنازة فقال :

م / اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نزله .... .

-------------------------

هذا الدعاء رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ (  صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ( عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ اَلْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ اَلثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ اَلنَّارِ ، قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا الميت ، لدعاء رسول الله ( على ذلك الميت)  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . 

[ اغفر له ] المغفرة الستر مع التجاوز .[ ارحمه ] صفة تقتضي الإنعام والإكرام والإحسان بالمرحوم .

[ عافه ] العافية من المؤذيات في القبر ووحشته وظلمته وعذاب القبر .[ واعف عنه ] تجاوز عما فعله حال الدنيا .[ أكرم نزله ] النزل ما يهيأ للضيف .[ مدخله ] مكان الدخول وهو القبر .[ نقه ] خلصه .

[  أهلاً خيراً من أهله ] عوضه عن أهله أهلاً في الجنة . وقيل : تبديل أوصاف ، أي زوجته تكون أحسن في الجنة بالأخلاق والجمال .

م / وإن كان صغيراً قال بعد الدعاء العام : اللهم اجعله فرطاً لوالديه وذخراً وشفيعاً مجاباً ، اللهم ثقِّل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقهِ برحمتك عذاب الجحيم .

-------------------------

· أنه لم يثبت دعاء خـاص للطفل ،لكن ورد حديث المغيرة قال ( : ( والطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) .

قال الشوكاني : ”إذا كان المصلى عليه طفلاً ، استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً ، روي ذلك عن البيهقي من حديث أبي هريرة“ .
[ فرطاً ] الفرط بالتحريك هو الذي يتقدم الواردين على الماء ، يهيىء لهم ما يحتاجون إليه من الأرسال والدلاء ، والمراد هنا : شافعاً يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه .[ سلفاً ] سلف الرجل : آباؤه المتقدمون .

م / ثم يكبر ويسلم .
-------------------------

أي : ثم يكبر الرابعة فيسلم ، لحديث عائشة ( وكان يختم الصلاة بالتسليم ) فهو دليل بعمومه ، ولأنها افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم ..

· وظاهر كلام المصنف – رحمه الله – أنه لا يدعو بعد الرابعة ، وقيل : يشرع الدعاء بعد الرابعة .
· وقوله ( ويسلم ) أي تسليمة واحدة ، لحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة ) أخرجه الدارقطني والحاكم .

ولو سلم تسليمتين جاز ، لحديث ابن مسعود قال ( ثلاث خلال كان رسول الله ( يفعلهن ، تركـهن الناس ، إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ) رواه البيهقي ، قال النووي : إسناد جيد .

· أكثر ما ورد هو التكبير أربع تكبيرات .

ولذلك ذهب جمهور العلماء : أنه لا يزاد على أربع تكبيرات .

قال الترمذي : ”العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق“ .

وقال ابن المنذر : ”ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع“ .

قال ابن عبد البر : ”وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع“ .

واستدلوا :

كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .
وعن أبي وائل قال : ( كانوا يكبرون على عهد رسول الله ( أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً ، فجمع عمر أصحاب رسول الله ( فأخذ كل رجل منهم بما رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ) . رواه البيهقي وحسنه الحافظ 
ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات :

أولاً : أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم الخمس .

ثانياً : أنها في الصحيحين .

ثالثاً : أنه أجمع على العمل بها الصحابة .

رابعاً : أنها آخر ما وقع منه ( كما في حديث ابن عباس بلفظ : ( آخر ما كبر رسول الله ( على الجنائز أربع ) لكنه ضعيف لا يصح كما قال البيهقي والحافظ ابن حجر .

القول الثاني : أنه لا بأس بالزيادة على ذلك .

لأنه ثبت عن النبي ( أنه كبر خمساً كما في حديث زيد بن أرقم . فعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ( كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يُكَبِّرُهَا ) .  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ عَلِيٍّ ( ( أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَصْلُهُ فِي "اَلْبُخَارِيِّ" وهذا القول هو الصحيح .
وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبير في الأمة ، فلا مانع أن يكبر عليه خمساً أو ستاً .

م / وقال النبي ( ( مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ ( يَقُولُ ( مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، ليستدل به على استحباب  تكثير المصلين على الجنازة .
وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله ( ( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه )  رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله لهذا الميت، فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة، والدعاء للميت في الجنازة أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا به “ .
· وإذا قل العدد استحب أن يصفوا ثلاثة صفوف لحديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله ( ( ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا فقد أوجب ) رواه أبو داود.
· الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على الميت ، وأن من صلى على جنازته أربعون رجلاً [ بالشرط المذكور ] فإن الله يقبل شفاعتهم فيه .
· في حديث عائشة ( يَبْلُغُونَ مِائَةً ) وفي حديث ابن عباس ( أَرْبَعُونَ رَجُلاً ) ، وجاء عند الترمذي ( ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب ) والجمع : 
قال القاضي : ”قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله“ .
وقال النووي : ”ويحتمل أن يكون النبي ( أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين“ .
· يشترط لشفاعتهم عدم الشرك بالله سواء الشرك الأكبر أو الأصغر ، فالمشرك الأكبر لا تصـح صلاته ، والمشرك الأصغر لا تقبل شفاعته .

· وفيه التحذير من الشرك ، وفيه فضل التوحيد بالله .
م / وقال ( ( مَنْ شَهِدَ اَلْجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ? قَالَ: "مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ ) متفق عليه .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة في قوله ( (مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان .... ) ليستدل به على فضل شهود الجنازة واتباعها .
· أن  اتباع الجنائز على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .

الثانية : إتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها .

وهذه المرتبة الثانية أفضل لحديث الباب حيث يحصل على قيراطين .
· ( كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبو هريرة قال : أكثر علينا أبو هريرة ، فأرسل خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول ، وقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال فرطنا في قراريط كثيرة ) .
· أن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء ، لقول أم عطية ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) فيحرم على المرأة اتباع الجنائز ، وهذا مذهب أحمد ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم .
لنهي النبي ( ، والأصل في النهي أنه للتحريم .

وأما قول أم عطية ( ولم يعزم علينا ) فهذا اجتهاد منها وتفقه ، والعبرة بكلام النبي ( ، أو لعل المراد بقولها : ( ولم يعزم علينا ) لعلها تريد لم يؤكد النهي .

ويرجح هذا القول : أن في اتباع النساء للجنائز عدة أضرار :

أولاً : مخالطة الرجال .

ثانياً : جزع المرأة وعدم صبرها .

ثالثاً : أنها فتنة .

· قوله ( من شهدها حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن ، وقيل : يحصل بمجرد الوضع في اللحد ، لرواية عند مسلم ( حتى توضع في اللحد ) ، وقيل : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب .

لرواية ( حتى توضع في القبر ) والله أعلم. 
م / ( ونهى النبي ( أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ) .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث جابر قال ( نهى النبي ( أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ .. ) ليستدل به على أمور محرمة تفعل في القبر .
· الحديث دليل على تحريم تجصيص القبر لهذا الحديث .
· والحكمة من النهي : سد ذريعة الشرك ، ولما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها ، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد ، وأن التجصيص والأبنية إنما هو للزينة ولإحكام البناء ، ولا حاجة للميت في قبره للزينة ، أن في ذلك خيلاء وإسراف ، وفي ذلك تضييعاً للمال ، ويلحق بالتجصيص كل ما شابهه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه .
· الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر ، لأنه نهي والأصل في النهي التحريم ، وما يدل على التحريم حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده ، خير له أن يجلس على قبر ) . رواه مسلم 
· الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لنهي النبي ( عن ذلك ، والأصل في النهي التحريم .
· الحكمة من ذلك : أن ذلك وسيلة إلى عبادتها ، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض ، سد باب الشرك ، أن ذلك إسرافاً وتضييعاً للمال .
م / كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: (اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم ُ  
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله - حديث عُثْمَانَ ( قَالَ ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم ُ ليستدل به على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه .

· الحديث دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه بهذا الدعاء الوارد .
· أنه لا تشرع الموعظة عند القبر ، حيث أن النبي ( لم يرد عنه ذلك ولم يفعل ، وإنما الوارد هو الدعاء له بالثبات والاستغفار ، وهذا هو الصحيح ، فلم يرد عن النبي ( ولا عن أحد من الصحابة الوعظ عند القبر .

وقد ورد حديث البراء قال : ( خرجنا مع رسـول الله ( في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد ، فجلس رسول الله ( وجلسنا حوله كأنما على رؤوسـنا الطير ، فقال : استعيـذوا بالله من عـذاب القبر ... ) . رواه أبو داود
فهذا يدل على جواز الموعظة عند القبر في بعض الأحيان وليس ذلك سنة راتبة ، بل إن قول البراء في الحديث ( ولمّا يلحد ) دليل على أن الوعظ كان لعارض وهو تأخر دفن الميت ، لأن القبر لم يجهز ، فأراد النبي ( موعظة أصحابه إلى أن يُنتهى من تجهيز القبر .

· أن الدعاء ينفع الميت ، وهو أفضل ما يقدم للميت ، قال النووي : ” أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ) وقال ( : 
( اللهم اغفر لحينا وميتنا ) .

· إثبات سؤال القبر، وأن العبد إذا وضع في قبره يسأل ويفتن،  وفتنة القبر: هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه.
وفتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة  :
قال تعالى : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ) .

وعن البراء أن رسول الله ( قال : ( المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله : 
( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) .

وعن أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – في حديث صلاة الكسوف ، وفيه : قال ( : ( وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ... ) . متفق عليه
وعن عائشة أن النبي ( كان يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم ، ومن فتنة القبر وعذاب  القبر ... ) . متفق عليه

وعن عائشة – رضي الله عنهما – أن رسول الله ( قال : ( فبي تفتنون وعني تسألون ) . رواه أحمد 
وعن عثمان بن عفان ( قال : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل ) . رواه أبو داود 
· من يقوم بالفتنة ؟
الذي يقوم بالفتنة في القبر ، هما : منكر ونكير .

عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا قبر الميت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .............. ) رواه الترمذي
· الذين لا يفتنون :
1- الأنبياء .
لأن الأنبياء يُسأل عنهم ، فيقال للميت : من نبيك ؟ .

2- الشهداء .
عن رشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي ( قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال: ( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . رواه النسائي

3- الصديق .
قيل : لا يسأل .
إذا كان الشهيد لا يفتن ، فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً أن لا يفتن . 
لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء . 
وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن ، فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد  .

وقيل : يسأل .

قال ابن القيم : ” الأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره “ والله أعلم 
وهذا القول هو الراجح .

4- المرابط .
قال ( : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمن الفتان ) . رواه مسلم عن سلمان

م / ويستحب تعزية المصاب بالميت .

-------------------------

أي : يستحب تعزية المصاب بالميت ، قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافاً .

والتعزية: هي أن يسلى أهل الميت ، بما يحملهم على الصبر بوعد الأجر ، ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت المسلم .

والأدلة على مشروعيتها :

قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .

وثبتت التعزية من فعله ( : عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ( فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْناً لَهَا - فِى الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا . قَالَ فَقَامَ النَّبِىُّ ( وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِى شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْـدٌ مَا هَـذَا يَا رَسُـولَ اللَّهِ قَالَ : هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُـلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَم اللَّهُ مِنْ عِبَـادِهِ الرُّحَمَاءَ )  متفق عليه 
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ ( إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ » . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » . ثُمَّ قَالَ :  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ . وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ) رواه مسلم .

· وقوله ( ويعزى المصاب ) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”ولم يقل تعزية القريب ...... فكل مصاب ولو بعيداً يُعزى ، وكل من لم يصب ولو قريباً فإنه لا يعزى ، من أصيب فعزه ، ومن لم يصب فلا تعزه“ .

· ليس للتعزية دعاء محدد ، فلو عزاه بأي صيغة جاز ، قال النووي : ”فأما لفظ التعزية فلا حجر فيها ، فبأي لفظ عزاه حصلت“ .وقال الشوكاني : ”فكل ما يجلب للمصاب صبراً يقال له تعزية بأي لفظ كان ، ويحصل به للمعزي الأجر المذكور في الأحاديث“ .

ومن الصيغ :  إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ .
كما سبق في قوله ( لابنته في وفاة ابنها ، قال النووي : ”وهذا الحديث أحسن ما يعزى به“ .

ومنها : ( اتقي الله واصبري ) متفق عليه.

ومنها : ( اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه ) رواه مسلم.

وإن قال : عظم الله أجركم ، أو أحسن الله مصابكم ، فكله جائز .
· ليس للتعزية وقت محدد ، بل يعزى المصاب ما دام أن المصيبة قائمة، لأن التعزية للتقوية والتسلية، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وذهب بعض العلماء إلى أن مدة التعزية ثلاثة أيام وهو قول ضعيف ، وحديث لا عزاء فوق ثلاث، لا أصل له، قاله الألباني .
م / وبكى النبي ( على الميت وقال : إنها رحمة .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – قطعة من حديث  أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:( كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ( فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْناً لَهَا - في الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شيء عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا . قَالَ فَقَامَ النَّبِىُّ ( وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِى شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ) .متفق عليه ، ليستدل به على جواز البكاء على الميت من غير نياحة ، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على الجواز :

فقد بكى لما مات ابن ابنته : كما في حديث أسامة السابق .
وبكى لما ماتت ابنته :كما في حديث أنس قال ( شهدتُ بنتاً للرسول ( تدفن ، ورسول الله ( جالس عند القبر ، فرأيت عينيه تدمعان ) رواه البخاري .

وبكى لما زار سعد بن عبادة : كما في حديث  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ( اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ( يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِى غَشِيَّةٍ فَقَالَ « أَقَدْ قَضَى » . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ( بَكَوْا فَقَالَ « أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ) متفق عليه .

وبكى لما مات ابنه إبراهيم : كما في حديث أنس قال ( دخلنا مع النبي ( على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله تذرفان ، فقال له عبدالرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله ! فقال : يا ابن عوف ، إنها رحمة ، ثم أتبعها بأخرى ، فقال : إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ) رواه البخاري .

ومنها : بكاؤه ( لما نعى جعفر وأصحابه. متفق عليه.
بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى استحباب البكاء على الميت إذا كان رحمة له .

 قال رحمه الله : ”.... لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظ فيه ، وبهذا يعرف معنى قول النبي ( لما بكى على الميت وقال ( هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ) فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت “ .

م / مع أنه لعن النائحة والمستمعة .

-------------------------

أي : أن الرسول ( لعن النائحة على الميت ، وكذلك المستمعة ، ففي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( اَلنَّائِحَةَ , وَالْمُسْتَمِعَةَ } . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 
النائحة : هي التي تبكي بصراخ وجزع . ( والمستمعة )  أي التي تقصد سماع النياحة ، ففيه أن المستمعة للنياحة راضية بذلك ، فهي آثمة ، فلا يجوز الجلوس مع أهل المنكر إلإ بالإنكار عليهم أو القيام عنهم ، قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) .
ومن الأدلة على تحريم النياحة :

 عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ( ( ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه.

وعن أبي مالك قال: قال رسول الله ( ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب...والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب )  رواه مسلم.
[ إذا لم تتب ] أي تقلع [ تقام يوم القيامة ] تبعث من قبرها . [ سربال ] أي قميص . [ ودرع من جرب ] أي : يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ( اثنتان في الناس هم بهما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت )رواه مسلم.

م / وقال ( زوروا القبور ، فإنها تذكر الآخرة ) رواه مسلم .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث  بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيب الْأَسْلَمِيِّ ( قال : قال ( ( كنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فإنها تذكر الآخرة ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ، ليستدل به على استحباب زيارة القبور للرجال .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، أن زيارة القبور للرجال مستحبة ، بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي .

ولحديث أبي هريرة قال : ( زار النبي ( قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) . رواه مسلم 
فهذا دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النبي ( ومن أمره .

· الحكمة من زيارة القبور :
أولاً : العبرة والاتعاظ ، فقد جاء في رواية  ( تذكر الآخرة ) ( تذكر الموت ) ( وتزهد في الدنيا وترق القلب ) .

ثانياً : انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له .
ثالثاً : الاقتداء بالنبي ( .
· قال شيخ الإسلام : ”وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج ، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء ، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة“ .  
· ليس لزيارة القبور وقت معين ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل في زيارة القبور أن يكون يوم الجمعة ، واستدل هؤلاء بحديث : ( من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له وكتب باراً ) .وهو حديث ضعيف وقالوا : إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة .

لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس لها وقت معين لا يوم ولا وقت، بل ظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور، لم تحدد زمناً ولا وقتاً ، وأما الحديث فضعيف لا يصح ، ومثل هذا الحديث لا يصلح الاعتماد عليه ولا العمل به مطلقاً .

وأما قولهم  إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ،  فهذا القول لا دليل عليه سوى بعض الأخبار والمنامات ، ومن المقرر عند أهل العلم أن الاحتجاج بالمنامات لا يصح لإثبات الأحكام الشرعية .

· وقوله ( فزوروها ) استدل به من قال بجواز زيارة النساء للقبور .

وهذا مذهب الجمهور ، قال النووي : ”بالجواز قطع الجمهور“  .

واستدلوا بحديث أنس قال : ( أتى النبي ( على امرأة تبكي عند قبر ، فقال لها : اتقي الله واصبري ... ) .

قال الحافظ : ”وموضع الدلالة من الحديث أنه ( لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة“ .

وبحديث بريدة ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .

وجه الدلالة : أن الخطاب عام ، فيدخل فيه النساء ، قال الحافظ : ”هو قول الأكثر ، ومحله إذا أمنت الفتنة“ .

وبحديث عائشة الطويل ، وفيه : ( قالت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين ... ) . رواه مسلم قالوا : وتعليم النبي ( لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء .

القول الثاني : أنها مكروهة ، وهذا مذهب الحنابلة .

لحديث أم عطية : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) .

قالوا : والزيارة من جنس الاتباع ، فيكون كلاهما مكروهاً غير محرم .

القول الثالث : أنها حرام .

وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
ولأن سد الذرائع مقدم على جلب المنافع .
وأما الإجابة عن أدلة من قال بالإباحة :

أما حديث أنس أن النبي ( مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ... ) فيجاب عنه :

أن النبي ( لم يقرّ المرأة على فعلها ، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، ومن جملتها النهي عن زيارة القبور ، ففي هذا إنكار قعودها عند القبر ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
قال ابن ابن القيم : ”احتج به على جواز زيارة النساء للقبور ، فإنه ( لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر ، ولو كانت حراماً لبيّن لها حكمها ، وأجيب عن هذا بأنه ( قد أمرها بتقوى الله والصبر ، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء“ .
أن هذه القضية لا يعلم هل كانت قبل أحاديث المنع من زيارة النساء للقبور أو لا ؟ وهي إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع ، أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها ، وعلى الجواز على التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ، ولا يمكن دعوى نسخها بها .
أما قول النبي ( : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) فيجاب عنه :

· أنه خطاب للرجال دون النساء ، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور بأصل الوضع فلا يدخل فيه النساء ، وهذا هو المذهب الصحيح المختار في الأصول . 
وعلى هذا فالإذن لا يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ .

· أن الخطاب إن كان متناولاً للنساء بطريق التبع والتغليب ، فإن للعلماء في ذلك قولين :
قيل : إن ذلك يحتاج إلى دليل منفصل ، وحينئذٍ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل ، وقيل : إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق ، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم ضعيف ، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء عن زيارة القبور ، بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء ، حتى ولو علم تأخر العام وتقدم الخاص ، فكيف إذا لم يعرف أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون نهي النساء عن زيارة القبور بعد الإذن للرجال في زيارة القبور ، بل هذا هو الأقرب .

أما حديث عائشة : ( قولي : السلام على أهل الديار ... ) فيجاب عنه :

· بأن الحديث لا دلالة فيه على جواز زيارة القبور للنساء ، لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلام على أهل القبور دون إباحة الزيارة للنساء ، وقد تمر المرأة على أهل القبور في مسير لها من غير قصد الزيارة فتحتاج إلى التسليم عليهم ، فلا يلزم من تعليمه لهن إباحة الزيارة قصداً .

· أن هذا التعليم من النبي ( لعائشة يحتمل أن يكون قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد لزوّارات القبور .

م / وينبغي لمن زارها أن يقول : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ... .
-------------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور ، وهو رحمه الله ذكر دعاء لكنه في الواقع مجمع من عدة أحاديث ، ولذلك سأذكر كل دعاء لوحده بالحديث الذي ذكر به .

منها : حديث بريدة قال ( كان رسول الله ( يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم  أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية  رواه مسلم 
جاء في رواية : ( أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع ، أسأل الله لنا ولكم العافية ) . رواه مسلم 
ومنها : حديث عائشة في حديث لها طويل قالت : ( قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . رواه مسلم 
ومنها : حديثها الثاني قالت ( كان رسول الله ( كلما كان ليلتها من رسول الله ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) . رواه مسلم 
م / وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعَه ذلك .
-------------------------

المراد بالقربة ما يُتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات مثل الدعاء ، والاستغفار ، والصدقة ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، وقراءة القرآن وغير ذلك ، فلا فرق بين القربة البدنية والمالية .
قوله ( فعلها ) أي : فعلها شخص مسلم سواء كان من أقارب الميت أو من غيرهم .

قوله ( نفعه ) أي : يصل ثوابها إليه بكرم الله ورحمته .

وهذا ما ذهب إليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة : وهو أن جميع القرب تُهدى للأموات ويصل ثوابها إليهم ، وهذا مذهب الحنابلة .

واستدلوا بالقياس على ما ثبت في الشرع .

والقول الثاني في المسألة : أنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز إهدائه ، لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها ، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل .

وقد ورد النص في أمور ينتفع بها الميت :

منها : الدعاء ، وهذا بالإجماع .
قال تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) .

وقال ( ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : .... وذكر منها أو ولد صالح يدعو له ) رواه مسلم .

وصلاة الجنازة ، فإن أهم ما فيها الدعاء للميت .

والأدعية التي سبقت التي تقال في صلاة الجنازة للميت .

وكذا الدعاء له بعد الدفن ، كما في سنن أبي داود من حديث عثمان قال ( كان النبي ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) .

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم .

ومنها : الصدقة .

لحديث عائشة قالت ( أن رجلاً قال للنبي ( : إن أمي افتُلتتْ نفسُها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقتُ عنها ، قال : نعم ) متفق عليه .

وعن عبد الله بن عباس ( أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبي ( فقال : يا رسول الله ، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقتُ عنها ، قال : نعم ) رواه البخاري .

ومنها : الصوم .

لحديث عائشة . قالت : قال رسول الله ( ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه .

ومنها : الحج .

لحديث ابن عباس ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ( فقالت : إن أمي نذرتْ أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَـه ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ) رواه البخاري .

ومنها : الدين .

فقد أجمع المسلمون على أن قضاء الديْن من ذمةِ الميت يسقطه ، ولو كان من أجنبي ، ومن غير تركته .

وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة . عن النبي ( أنه قال ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفيَ من المؤمنين فترك ديْناً فعليّ قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته ) متفق عليه .

واختلفوا في العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها :

فقال بعض العلماء بالجواز .

كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله .
واستدلوا بالقياس على ما ثبت في الشرع .

وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا يصل شيء من ذلك .

لأن ذلك لم يكن من فعل السلف ، فلم يكن السلف إذا قرأ أحدهم القرآن أهدى ثوابه لميته ، أو صلى تطوعاً أهدى ذلك للأموات ، أو صام تطوعاً وأهدى ذلك للأموات ، فالأفضل والأولى الاقتصار على ما ورد به النص .

وهذا القول هو الراجح .

كتاب الزكاة

مقدمة :
تعريفها: 
لغة: النماء والزيادة.
وشرعاً: هي نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.

وسميت زكاة: 

لأنها تزكي المال ، وتزكي صاحب المال ، وتطهر نفس الغني من الشح والبخل ، وتطهر نفس الفقير من الحسد والضغينة ، وتسد حاجة الإسلام والمسلمين .
كما قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) .
وقال ( ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم .
ومن حِكمِها : تطهير أصحاب الأموال من الشح والبخل، تقوية روابط المجتمع ، تزيد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وأيضاً فيها امتحان للنفس ، لأن المال محبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة ، وتكفر الخطايا وتدفع البلاء ، ومجلبة للمحبة . 
· حكمها : واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .
وقال تعالى ( وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) .

وقال تعالى ( فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) .
ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة... ) متفق عليه.

ولحديث بعث معاذ إلى اليمن وفيه: ( وأعلمهم أن الله افترض عليهـم صدقة، تؤخـذ من أغنيائهـم فترد إلى فقرائهم )  متفق عليه.

وأجمع المسلمون على وجوبها، فمن جحد وجوبها وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.

· إذا تركها تهاوناً وكسلاً :
فالصحيح أنه لا يكفر، وهذا مذهب للجمهور:  

لحديث أبي هريرة أن رسول الله ( لما ذكر عقـوبة من لم يؤد الزكاة قال ( ... فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) رواه مسلم ، وهذا يدل على أنه لا يكفر ، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة .
· وتؤخذ منه قهراً، ولكن هل تبرأ ذمته ؟ اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً بلا نية من المزكي فإنها تجزىء عن صاحبها .

وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

قالوا : أن للإمام ولاية في أخذها ، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقاً ، ولو لم تكن مجزئة لما أخذها .

القول الثاني : أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً بلا نية من المزكي فإنها لا تجزىء عن صاحبها باطناً ، وإن أجزأت ظاهراً ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

لأن الزكاة عبادة ، يشترط لصحتها نية التعبد لله تعالى ، فلا تسقط مع القدرة عليها ، وهذا القول أصح .
· مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب: 

أولاً: لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع.

ثانياً: لأنها تأتي بعد الصلاة في الأهمية.

ثالثاً: شدة حاجة المكلف إليها.

رابعاً: اقتداء بحديث ابن عمر  ( بني الإسلام على خمس... وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة... ) .
عقوبة تارك الزكاة: 

عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية: 

العقوبة الأخروية: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( ( من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك ) متفق عليه.

[ الشجاع] الحية الذكر. [ الأقرع ] الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره. [الزبيبتان] نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.

العقوبة الدنيوية: 

عن ابن عمر قال: قال رسول ( ( ...وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» رواه ابن ماجه.

فرض الزكاة :

أصل فرضها في مكة – كما قاله ابن كثير – لقوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) وقال تعالى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) . وهذه آيات مكية .

وأما فرضها بتقدير الأنصبة والمقادير فهو في المدينة في السنة الثانية .
م / وهي واجبة على كل مسلمٍ .
-------

بدأ المؤلف – رحمه الله – بذكر شروط الزكاة العامة ، فذكر الشرط الأول وهو: الإسلام .

فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه ، لقوله تعالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
ولحديث ابن عباس (أن النبي ( بعث معاذاً إلى اليمن. الحديث فيه ( ...فادعهم إلى التوحيد، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) متفق عليه .
· ولا يطالب بها إذا أسلم.

لقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .
م : حر .

-----------

هذا الشرط الثاني ، أن يكون حراً ، فلا تجب على العبد ، لأنه لا يملك ، لأن المال الذي بيده لسيده .

م / ملَكَ نصاباً .
----------

هذا الشرط الثالث ، وهو أن يملك نصاباً . فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال ، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.

· النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه .

ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة :
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ( ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) متفق عليه.[ أواق] جمع أوقية وهي تعادل أربعين درهماً [ ذود] ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.
وفي حديث أنس ( في كل أربعين شاة شاة ) .
م / ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .

------------
هذا الشرط الرابع ، بأن يمر عليها حول وهي في حوزة مالكها ( أي : أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة ) .
لحديث علي قال : قال ( ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) رواه أبوداود [ وهو مختلف بين رفعه ووقفه ] .
والأقوى أنه موقوف على أبي بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطني وابن عبد الحق وابن حجر .

ويغني عن هذا الأثر – المختلف فيه – السنة الفعلية ، فإن النبي ( كان يبعث عماله على الصدقة كل عام ثم عمل بذلك الخلفاء بما عملوه من سنته ، بل بعضهم من السعاة كعمر .

ومن النظر : اشتراطه فيه رفق بالمالك ليتمالك النماء فيواسي منه ، لأنها لو وجبت في كل شهر لكان ذلك ضرراً في المالك أو بأصحاب الأموال ، ولو وجبت في السنتين أو الثلاث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الزكاة .

· وهذا الشرط خاص بالأنعام [ وهي الإبل والبقر والغنم ] و السلع التجارية والنقود .

· اعتبر الحول في النعم ، لأنها مرصدة للدر والنسل ، والحول مظنة النماء ، فيكون إخراج الزكاة من الريع فيكون أسهل وأيسر .

· لم يذكر المصنف – رحمه الله – التكليف [ بأن يكون بالغاً عاقلاً ] لأن القول الراجح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ، وهذا مذهب أكثر العلماء .

لعموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن .
وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... ) وكل الأغنياء من عاقل ومجنون ، وصغير وكبير ، محتاج إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم .
ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( : ( من ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) . رواه الترمذي 
ولأن المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر الله جل وعلا وطهارة المال ، يسري على مال الصبي والمجنون ، إذ هما بحاجة إلى شكر الله وطهارة أموالهم أسوة بغيرهم من الأغنياء .

وأيضاُ فإن المقصود من الزكاة سد خلة الفقير من مال الغني، وذلك لأمرين : الأمر الأول : شكراً لله تعالى على نعمة المال ، الأمر الثاني : تطهيراً للمال ، ومالهما قابل لأداء القربات منه ، وهو محل للشكر ومحل للتطهير .
ولأن الزكاة واجب مالي ، فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي اليسار .

ولأن النبي ( كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا الزكاة من مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك.

أن هذا قول أصحاب النبي ( ، فقد قال بوجوبها : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف .

قال عمر : اتجروا في أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون .

لقوله ( : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يصحو ، وعن الصبي حتى يبلغ . . . ) .
وقالوا : إن الأمر بأخذ الزكاة من الأغنياء للتطهير والتزكية ، والصبي والمجنون ليسا في حاجة إلى ذلك ، لأن التطهير إنما يكون من الذنوب ولا ذنب لهما .

والراجح القول الأول .
والجواب عن حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : ... ) أن هذا الحديث في العبادات البدنية،  لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية، فإن مالَه كمالِ غيره ( مالٌ نامٍ تام الشروط لا مانع منه ) .
مسألة مهمة : الأجرة هل يشترط لها الحول أم لا ؟ كأجرة العقارات على سبيل المثال ؟

كما لو كان لشخص عقار ، فأجر هذا العقار فهل هذه الأجرة يشترط في وجوب الزكاة فيها الحول أم لا ؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال :

القول الأول : انها تجب بعد مضي حول على العقد .

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية .

مثال : رجل أجر عقاره في ( 1 محرم ) من عام 24 – إذا جاء ( 1 محرم ) من عام 25 وجبت الزكاة من غير فرق بين أن يكون قبض الزكاة عند العقد أو بعد مرور شهر أو مرور شهرين أو مرور سنة .

لكنه لا يلزمه إخراج الزكاة إلا إذا قبضها .

دليلهم يقولون لأنه بالعقد صار مستحقاً للزكاة ، فكأنه صار مالكاً لها في ذلك الوقت .

القول الثاني : تجب بعد مضي حول على القبض

وهذا مذهب أبي حنيفة 

بمعنى انه لو استهلكها بعدما قبضها فإنه لا زكاة فيها .

لعموم الأدلة كحديث (  لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

ومن النظر : قالوا لأنه قبل القبض غير قادر على الاستفادة من هذا المال ، فكأن هذا المال غير نامٍ .

القول الثالث : لا يشترط الحول أصلاً وإنما يخرج الزكاة وقت القبض ، متى قبض الأجرة أخرج زكاتها .

اختيار ابن تيمية وجمع من المعاصرين .
لأن أجرة العقار بمنزلة الثمرة الحادثة .

والقول الثاني هو الراجح . والله أعلم .

· يستثنى مما لا يشترط له حولان الحول ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله :

م / الخارج من الأرض .

-----------

فالخارج من الأرض من الحبوب والثمار ، لا يشترط له مضي عام كامل ، بل يجب إخراج زكاتها عند حصادها واستخراجها من الأرض .

لقوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) .

م / وما كان تابعاً للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة ، فإن حولَهما حول أصلهما .

---------------
أي : ومما لا يشترط له حولان الحول :

نماء النصاب : فحول النتاج حول الأمهات .
مثال: لو كان عند شخص (120) من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له (220) ففيها ثلاث شياه، مع أن أولادها لم يتم لها إلا شهر (أي لم يحول عليه الحول) ، لكن تجب فيه الزكاة لأن حوله حول أصله .

مثال آخر : لو أن إنساناً عنده أربعون شاة ، فأنتجت هذه الأربعون حتى أصبحت مائة وإحدى وعشرين شاة ، فهنا يجب إخراج زكاتها وهي شاتان ، مع أن النماء لم يحل عليه الحول ، وذلك لأن النماء يتبع الأصل .
 ربح التجارة : فإن حوله حول أصله .
مثال: لو فتح إنساناً محلاً في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة آلاف، وفي شهر ربيع خمسة آلاف، ولما انتهت السنة فإذا معه خمسون ألفاً، ففي هذه الحالة يزكي عن الخمسين ألفاً، لأن الربح فرع والفرع تبع للأصل.

مثال آخر: إنسان عنده أرض تساوي خمسين ألفاً، وقبل تمام السنة صارت تساوي مائة ألف، فإنه هنا يزكي عن المائة ألف، مع أن الخمسين الثانية لم يحل عليها الحول، لكنه ربح الخمسين الأولى فيتبع الأصل، لأن الربح فرع والفرع تبع للأصل .
م / ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام .

----------------
أي : أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة أنواع فقط أولها :

السائمة من بهيمة الأنعام : هي: الإبل والبقر والغنم.
ودليل وجوب الزكاة فيها قوله ( ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها ) .
· يشترط أن تكون سائمة: 

السائمة لغة : الراعية، ومنه قوله تعالى ( ومنه شجر فيه تسيمون ) .
وأما في الشرع : فهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام .

والدليل على أنه يشترط أن تكون سائمة : حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات: (وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة) .

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( فِي كُلِّ سَائِمَـةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ....) رواه أحمد .
فذكْر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها ، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها ، صيانة لكلام الشارع عن اللغو .

فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلأ المباح ، بأن ترعى سبعة أشهر – مثلاً – ويعلفها خمسة أشهر ، واعتبر الأكثر ، لأن له حكم الكل ، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها ، لأنها تكثر مؤنتها ، فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها ، بخلاف السائمة .

مثال : شخص عنده أغنام ، ثمانية أشهر لا يعلفها [في البر] وأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام .

· الحكمة من اشتراط السوم : الرفق بالمالك .

· أحوال السائمة: 

أولاً: أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.

ثانياً: أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.

رابعاً: أن تكون راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.
· (إذاً يشترط لزكاة بهيمة الأنعام: أن تكون سائمة وأن ترعى الحول كله أو أكثره) .

م / والخارج من الأرض .

هذا النوع الثاني من أنواع الأموال التي فيها الزكاة .

والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) . [ وسيأتي تفصيلها إن شاء الله ] .
م / والأثمان .

---------

هذا هو النوع الثالث من الأنواع التي فيها الزكاة وهي الأثمان وتشمل : الذهب والفضة والأوراق النقدية التي تنوب عنها ، وتشمل أيضاً الأسهم والسندات .

والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) .

وقال ( (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) رواه مسلم .
وتجب الزكاة فيها بشرطين : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب [ وسيأتي تفصيلها إن شاء الله ] .

· لكن اختلف العلماء في الذهب المباح المستعمل الذي تستعمله المرأة هل فيه زكاة أم لا على قولين :

القول الأول: أنه فيه الزكاة :

وبه قال عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة ، وسعيد بن جبير ، وابن المسيب ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن شداد ، ومكحول، وعلقمة ، والأسود ، وإبراهيم ، وابن المبارك ، وابن شبرمة ، والطحاوي ، وابن حزم ، وابن المنذر ، والصنعاني .

وهو مذهب أبي حنيفة .

ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ورجحه احتياطاً : الخطابي ، والشنقيطي ، وأبو بكر الجزائري ، وصالح البليهي . أدلتهم :
قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .
والمراد بكنز الذهب والفضة : عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق ، والآية عامة في جميع الذهب والفضة ، لم تخصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحلي المباح المستعمل من هذا العموم فعليه الدليل .

ما ثبت في حديث مسلم من قوله ( : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح ... ) . والحديث عام .

حديث الباب : ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .
قال ابن حجر:  ”إسناده قوي“ . وقال النووي : ”إسناده قوي“ . وقال ابن الملقن : ” إسناده صحيح “ . 

وقال الشنقيطي : ”أقل درجاته الحسن“ . وقال الألباني : ”إسناده حسن“  .

ولحديث عائشة قالت : ( دخل علي رسول الله ( وفي يدي فتختان من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، قال : هو حسبكِ من النار ) . رواه أبو داود والحاكم قال النووي : ” إسناده حسن “ . وصححه الألباني .

القول الثاني : أنه لا زكاة فيه  .
وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأسماء ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وطاووس ، والشعبي ، وابن المسيب .

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . أدلتهم :

حديث أبي هريرة ( في قوله ( : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
قال النووي : ” هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها “ .

وحديث جابر ( في قوله ( : ( ليس في الحلي زكاة ) . رواه البيهقي 
وهذا مختلف فيه : فقد ذكر الشيخ البسام :أنه صححه : أبو زرعة ، وابن الجوزي ، والمنذري ، وابن دقيق العيد .
وضعفه : البيهقي ، وقال : باطل لا أصل له . وضعفه الألباني .
وروي هذا القول عن جمع من الصحابة .

فقد جاء عن جابر ( أنه سئل : أفي الحلي زكاة ؟ قال : لا ، قيل : وإن بلغ عشرة آلاف ؟ قال : كثير ) أخرجه 
عبد الرزاق .

وعن نافع ( أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ) أخرجه مالك ، قال الشنقيطي : هذا الإسناد في غاية الصحة .

وعن أنس ( أنه سئل عن الحلي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ) أخرجه البيهقي .
أنه كان للصحابة  أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه ( أمرهم بالزكاة في ذلك .
أجاب هؤلاء عن أدلة القول الأول :

1. أن الآية والحديث ، هذه عمومات ، ولهذا العموم أدلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه .
2. أما الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج الزكاة ( كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره ) ففيها ضعف  
قال الترمذي : ”ليس يصح في هذا الباب شيء ، ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب“ .

قال ابن عبد البر : ”لم يثبت عن النبي ( شيء في الذهب“ .
أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني :

أن حديث ( ليس في الحلي زكاة ) ضعيف .
وعلى فرض صحته : فأنتم لا تقولون به ، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة .

والراجح القول الأول ، والله أعلم .

م / وعروض التجارة .

---------------

هذا هو النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة : وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من الحيوانات والأقمشة والسيارات والمواد الغذائية ومواد البناء ونحو ذلك .

والدليل على وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقوله ( والذين في أموالهم حق معلوم ، ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول .
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
ولقوله ( لمعاذ لما بعثه إلى اليمن (..أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ) .
فقوله ( في أموالهم ) وعروض التجارة مال .
وعن سمرة بن جندب قال (كان رسول الله ( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع) رواه أبو داود (وهذا الحديث مختلف في صحته) .
ولأن غالب أموال الناس عروض تجارة ، فلو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين ، وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”الأئمة الأربعة وسائر الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة“ .
· سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشترى ، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى 
· وتجب الزكاة في العروض بشرطين : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب [ وسيأتي تفصيلها إن شاء الله ] .
زكاة السائمة
أي : في هذا الباب سيذكر المصنف – رحمه الله - ما يتعلق بزكاة السائمة ، وهي التي ترعى العشب ونحوه مما لم يزرعه الآدمي حولاً كاملاً أو أكثر الحول .
· وقد سبق أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام ( وهذا مذهب جماهير العلماء ) .

· والسائمة التي تجب فيها الزكاة هي : الإبل والبقر والغنم ، وما عداها لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة .
نصاب الإبل

م / وَعَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ ( كَتَبَ لَه ُ( هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ( عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍفَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍأُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَـدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ) .

----------------

نصاب الإبل :
· الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل كما سبق .
· أن الزكاة في الإبل يجب إذا بلغت خمساً ، ويدل لذلك قوله ( ( وليس فيما دون خمس ذوْدِ صدقة ) .
· أن من عنده أقل من خمس لا زكاة فيها – وإن كانت سائمة - إلا إذا شاء ربها .
· جدول نصاب الإبل :

نصاب الإبل من 5 – 120 كالتالي :

5-9 : شاة واحدة .
10 - 14 : شاتين .

15- 19 : 3 شياه  .

20- 24 : 4 شياه .

25 – 35 : بنت مخاض .

36 – 45 بنت لبون .

46 – 60 حقة .

61 – 75 جذعة .

[ 76 – 90 ] بنتا لبون .

[ 91 – 120 ] حقتان .

وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع . ثم بعد : 120 ، في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .

130 : فيها حقة واحدة وبنتا لبون .         150 : فيها 3 حقاق .

بنت اللبون : هي أنثى الإبل تمت لها سنتان وسميت بذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن غالباً .

بنت مخاض : أنثى الإبل ولها سنة واحدة ، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها حامل .

حقة : الأنثى لها ثلاث سنوات سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .

جذعة : أنثى الإبل وتمت لها : 4 سنوات .

نصاب الغنم
م / وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍشَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ   فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ  شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ) .

---------------
نصاب  الغنم :
· الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم .

· أجمع العلماء على أن أول نصاب الغنم : 40 .

· جدول نصاب الغنم :

40- 120:  شاة ، 121-200 : شاتان ،   201-399 :  ثلاث شياه .

ثم في كل (100) شاة ، فمثلاً : 400 – 499 أربع شياه ، 500 - 599 خمس شياه  .
م / وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ .

-----------------

أي : أنه يحرم أن يجمع بين متفرق  ، أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة  .

مثال : شخص عنده [ 40 ] شاة ، فلما علم بقدوم المصدق فرقها ، جعل [ 20 ] في جهة ، و[ 20 ] في جهة ، فهذا أمر محرم ، لأنه فرق من أجل الهروب من الزكاة .

مثال : ثلاث أشخاص عند كل واحد [ 40 ] شاة ، تجب على كل واحد شاة ، فلما علمـوا بقدوم المصدق ، جمعوها في مكان واحد ، من أجل أن يكون فيها شاة واحدة ، لأنه يصير مجموعها [120] فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة ، فهذا أمر محرم .

· الحيل التي تؤدي إلى إبطال الحقوق أو تخفيفها محرمة في الشريعة ، وقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم كما قال تعالى ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .
· فائـدة : لو كان مال الرجل نفسه متفرق: 
مثال: شخص عنده (20) شاة في رفحاء، و (20) شاة في الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، لأن المالك واحد.
 ( وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) .

---------------

أي : أن الخلطة مؤثرة وتجعل المالين مال واحد.

للحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) .
مثال: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعاً، فتجعل المالين كالمال الواحد ، لكن تكون الخلطة مؤثرة بشروط :
الشرط الأول : أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ( بأن يكونا مسلمين حرين ، فلو كان أحدهما مسلم والآخر ذمي ، فإنه لا أثر لخلطة غير المسلم ، لأن الزكاة غير واجبة على الذمي أصلاً .

الشرط الثاني : أن يختلطا في نصاب ، بأن يكون مجموع ماليهما يبلغ نصاباً ( كأربعين من الغنم ) .

الشرط الثالث : أن تكون الخلطة في السائمة ( وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ) فلو اختلطا في زرع أو في عروض أو أثمان فإنه لا أثر لهذه الخلطة .

الشرط الرابع : أن يختلطا في الأوصاف التي ذكرها العلماء ، وهي :
الاشتراك في الفحل: أي فحل المالين واحد ، فلو كان مال زيد له فحل ومال عمرو له فحل فالخلطة غير مؤثرة.

الاتفاق في المسرح: أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً.

المحلب: أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحداً.

المرعى: أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية.

المراح: أي يكون المراح جميعاً، فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وحدها.

فهذه إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد ، وأما إذا تميز مال كل منهما عن الآخر في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يحصل تمام الارتفاق ، وإذا لم يحصل تمام الارتفاق فإنه لا يكون مالهما كالمال الواحد .

الشرط الخامس : أن يختلطا في جميع الحول – وهذا الشرط بالإجماع – فلو اختلطا في بعض الحول أو افترقا في بعض الحول فإنه لا أثر لهذه الخلطة ، لأن إيجاب الزكاة معلقة بالخلطة ، فإذا عدمت الخلطة عدِم وجوب الزكاة ، وإذا عدم في بعض الحول سقطت الزكاة .
· ذكرتُ قبل قليل أن الخلطة مؤثرة في السائمة فقط على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة ، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال ، فلو خلط شخصان ماليهما – ومال كل واحد منهما لا يبلغ نصاباً – لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا ، فإن الخلطة تكون مؤثرة وتجب الزكاة على هذا القول ، قياسـاً على السائمة بجامع الارتفاق ، والله أعلم .
نصاب البقر

م / وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ) رواه أهل السنن .
----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر .

· الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر ، وهذا ثابت بالسنة والإجماع :
لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ، لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها . . . ) .
وللحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله - 
قال النووي : ”هو أصح حديث في زكاة البقر“ ، قال ابن قدامة : ”فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر“ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر ، لقلة البقر في الحجاز ، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم“ .

· الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة ، فلا زكاة فيما أقل من ذلك .

قال ابن قدامة : ”ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر ، وهو قول جمهور الفقهاء“ .
· أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .

   30 : تبيع أو تبيعة           40 : مسنة

60 : تبيعان                70 : مسنة وتبيعة

      80 : مسنتان           وهكــذا .

· يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم ، كما سبق في الحديث الماضي ، والسوم : هو رعي أكثر الحول .
صدقة الأثمان
م / وأما صدقة الأثمان ، فليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم ، وفيها ربع العشر .

-------------

· الأثمان : جمع ثمن والمراد الذهب والفضة وما قام مقامهما .

نصاب الذهب والفضة .

نصاب الفضة (200) درهم (خمس أواق) ، وفيها ربع العشر .
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) متفق عليه .
[ أواق ] جمع أوقية ، قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق .
قال النووي: ” فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيه على الإجماع “ . 
نصاب الذهب (20) مثقالاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ”والنصاب (أي الذهب) 85جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (85) جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (40) فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان الحلي يساوي (40.000) فزكاته (1000) وعلى هذا نقيس “ .
· التعامل الآن بالأوراق النقدية ، نصابها : معتبرة بالفضة ، 200 درهم هي 140 مثقالاً ، = 56 ريالاً عربياً من الفضة ، فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربي من الفضة . 
نسال عن قيمة الريال العربي بالفضة ، فإذا كانت قيمته 10 فالنصاب 560 ، فمن ملك 560 ريالاً وجب فيها الزكاة .

كم الريال العربي من الفضة ثم اضربه 56 .

نصاب الخارج من الأرض

م / وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال ( ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) والوسق ستون صاعاً ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : 300 صاع بصاع النبي ( ) .
----------

نصاب الخارج من الأرض :
· الحديث دليل على أن نصاب الخارج من الأرض ( 5 ) أوسق ، يساوي : 300 صاع  للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ، فليس فيما دون 300 صاع صدقة .

· اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا في غيرها.
· واختلف العلماء في ضابط الثمار والزرع التي فيها الزكاة :

فقيل : لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة .
وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري ، واختاره الشوكاني والألباني .

لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( قَالَ لَهُمَا: ( لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ ). رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 
 وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة :

عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي ( إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب ). رواه البيهقي 
وقال الحسن: (لم يفرض رسول الله ( الصدقة إلا في عشرة أصناف: البر من الشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل . . . ) . رواه البيهقي 
قال الشوكاني : ” فهي تنتهض بتخصيص العمومات ، مثل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري والنخعي ، والحسن بن صالح في وجوبها في هـذه الأربعة ، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة ، لكن يعضد زيادة : والذرة ، مرسل الحسن البصري ومجاهد “ .
وقيل : تجب في كل ما يقتات ويدخر .
وهذا مذهب المالكية والشافعية .

كالحنطة ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، بخلاف الجوز واللوز والفستق ، هذه تدخر لكنها لا تقتات .

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها ، لأنها لا تدخر .

وقالوا : أن النبي ( لم يقصد التعيين ، بل قصد التعليل ، وأن ما وافق هذه الأصناف في هذه العلة فإنه يلحق به في إيجاب الزكاة .

وقيل : تجب في كل ما يكال ويدخر .
واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم الله الجميع  .

وقيل : تجب في كل خارج من الأرض .
وهذا مذهب أبي حنيفة .

لعموم قوله تعالى : ( وآتوا حقه . . . ) .

والراجــح القول الثاني أو القول الثالث .

· أنه لا زكاة في الخضروات، كالتفاح والبرتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء .

· قوله  ( الخارج من الأرض ) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض :

· أن يكون خارجاً من الأرض .
فلو أن إنساناً اشترى طناً من البر ، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة ، لأنها ليست خارجة من الأرض .

· أن تبلغ النصاب .
وقد سبق وهو [ خمسة أوسق ] . الوسق : 60 صاعاً = 300 صاع .

فإذا أخرج من الأرض ( بر أو شعير أو ذرة . . . ) 300 صاع ، فتجب فيها الزكاة .
مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض
م / وقال ( ( فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ 
-----------
[ السماء ] المراد بذلك المطر . [  العيون ] هي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال.[ أو كان عَثرياً ] بفتح العين قال الخطابي : ”هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي“.[ بالنضح ] سقي الزرع بالماء الذي ينضحه[ يخرجه ] الناضح، وهو البعير .[ بعلاً ] البعل : الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض .[ السواني ] جمع سانية ، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البئر .
· في الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة ، وهذا متفق عليه . [ شرح النووي ] .

· إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر تارة ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر ، وهو قول أهل العلم .

قال ابن قدامة : ”لا نعلم فيه خلافاً“ .
· ضابط المؤونة : المقصود بالمؤونة هي مؤونة استخراج الماء لا تصريفه ، لأنه حتى الذي يسقى بلا مؤونة يحتاج إلى تصريف الماء بين الأحواض .

ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها ، لأن هذا لابد منه ، فهو كحرث الأرض .
الخلاصة :

أولاً : ما سقي بلا مؤونة فيه العشر ، كالذي ينبت على الأنهار والأمطار.

ثانياً : ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر ، المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن.

ثالثاً : ما سقي نصفه بمؤونة والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر .
· وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ، وهو أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث .
· فائدة هذا القول : أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل المالك فإنه لا زكاة عليه .

· لماذا جعل الشارع بدو الصلاح وقتاً لوجوب الزكاة؟ لأن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الأكل من الثمار والاقتيات منها.
زكاة عروض التجارة
م / وأما عروض التجارة : وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح ، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ، ويجب فيه ربع الشعر .

-------------
· عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء .

· كيفية زكاة عروض التجارة : تقوّم عند تمام الحول ولا يعتبر ما اشتريت به بل العبرة بقيمتها الحالية.

· اختلف العلماء هل يجوز إخراج زكاة العروض من أعيانها ؟
مثال : إنسان عنده محل لبيع الأقشمة ، فهل يجوز أن يخرج زكاته من هذه الأقمشة ؟
القول الأول : أنه لا يجوز ، وأنه يجب إخراج زكاتها من قيمتها .

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .

قالوا : لأن عروض التجارة معتبرة بالقيمة ، فوجب أن يكون المُخرَج منها .

القول الثاني : أنه يجوز .

وهذا اختيار ابن تيمية .

قالوا : أنه ساوى الفقراء بنفسه ، فهو يملك عروض فأعطاهم منها .

وبقول معاذ لأهل اليمن ( ائتوني بعرض ثياب ، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ) .

لان المقصود من الزكاة سد خلة الفقراء ، وإذا كان الأصلح والأنفع للفقير أن يأخذ هذا العرض ، فإن هذا يوافق المقصود من الزكاة .

وقالوا : إن إخراج العين هو الأصل ، لأن هذا مال تجب الزكاة فيها فجاز إخراجها منه كسائر الأموال .

والراجح الأول ، وهو أن الأصل إخراج القيمة في عروض التجارة ، لأنه أنفع للمستحق غالباً .

زكاة الدين

م / ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه .

--------------

ذكر المصنف – رحمه الله – زكاة الديون ، والديون تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده ، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له ، فهذا لا زكاة فيه كما قال المصنف رحمه الله  .
لأنه يجب إنظار المعسر إلى الميْسرة بنص القرآن ، ولو وجبت الزكاة على صاحب المال في هذه الحال ، فإن ذلك سيخالف المقصود من إمهال المعسر ، لأنه يترتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على المعسر .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، وهذا قول المالكية ، واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله .

وقيل : لا يزكيه بل يستقبل به حولاً جديداً ، وهذا اختيار المصنف السعدي – رحمه الله – كما ذكره هنا ، وهذا القول هو الراجح ، لعدم تمام الملك ، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به ، بل يستقبل به حولاً جديداً .

· والمماطل هو : من يؤخر السداد الذي عليه بغير حق .
م / وإلا  ففيه الزكاة .
-------------

أي كان عند مليء باذل فتجب فيه الزكاة .
· المليء : هو القادر على السداد بقوله وبماله وببدنه .

 [ بقوله ] أن يكون مقراً به [ بماله ] بأن يكون باذلاً لا جاحداً ، [ ببدنه ] بأن يحضر إذا طلب حضوره .
الدليل على أنه تجب فيه الزكاة :

لأن هذا الرجل قادر على قبضه والانتفاع به ، وهو مملوك له ، فلزمته زكاته كسائر أمواله ، لأن الدين الذي عند المليء كالدراهم التي في جيبك.
لكن اختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة ؟

القول الأول : زكاته لا تلزمه حتى يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته ما مضى من السنين .
قالوا : هذا المروي عن بعض الصحابة كعلي .

ولأن هذا الدين ثابت في الذمة ، فلا يلزمه إخراجه قبل القبض كما لو كان على غير مليء .

ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مالٍ لا ينتفع به .

القول الثاني : أنه يجب عليه أن يخرج زكاته في كل حول ولو لم يكن هذا المال عنده .

وهذا مذهب الشافعي ، والقول الأول أقوى ( وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله فلا بأس لأنه أسرع في إبراء الذمة ) .

· مسألة :

من كان عليه دين وعنده مال زكوي فهل تجب في هذا المال زكاة أم لا ، اختلف العلماء :

القول الأول : أن الديْن يمنع الزكاة .

وهذا قول الجمهور .

واستدلوا بقول عثمان : (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده) .

وقالوا : إن هذا الشخص المدين ( الذي دينه أكثر من ماله ) مما يحل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيراً فلا تجب عليه الزكاة .

وقالوا : إن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكراً لنعمة الغنى ، وهذا المدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير ، وليس من الحكمة تعطيل حاجة هذا المالك لحاجة غيره .

القول الثاني : أن الدين لا يمنع الزكاة .
واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين .

لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب.

ولأن النبي ( كان يبعث السعاة إلى أصحاب المزارع ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، مع أن الغالب أن عليهم ديون ، وهذا القول هو الصحيح .
مثال: إنسان عنده (20.000) ريال وعليه دين (30.000) ريال، فهل الـ (20.000) التي عنده فيهـا زكاة أم لا ؟
م / ويجب الإخراج من وسط المال ، ولا يجزىء من الأدون ، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها .
-------------
أي : أن الواجب في إخراج الزكاة أن يكون من وسط المال ، فلا يجوز إخراج الرديء .

لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) .
وفي حديث أنس أن النبي ( قال ( لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا  أن يشاء المصدق )
[ الهرمة ]الكبيرة وسقطت أسنانها . [ ذات عوار] يعني معيبة، كالعوراء البين عورها، والعمياء .
ولأن في ذلك إضراراً بالفقراء .
· ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها ، أي : لا يجب إخراج الخيار وهو الأجود والأعلى إلا إذا شاء ربها صاحبها .
لقوله ( لمعاذ ( إياك وكرائم أموالهم ) متفق عليه .

ولأن في ذلك إضراراً بصاحب المال .

[ كرائم ] جمع كريمة ، وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن ، وجمال صورة ، وكثرة لحم وصوف ، وهي التي تتعلق نفس صاحبها .

· إلا إذا شاء صاحبها أن يخرج كريمة فله الخيار .
م / وحديث أبي هريرة مرفوعاً ( في الركاز الخمس ) متفق عليه .

----------------
[  الركاز ]ما وجد في دِفن الجاهلية ، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم مَلِك من ملوكهم ، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات .

· الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله .
· أن الركاز لواجده لأنه أحق به ، ولفعل عمر وعلي ، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده .

· أن الركاز ليس له نصاب ، فيزكى قليله وكثيره .

· وقت إخراج زكاته من حين العثور عليه ، فلا ينتظر دوران الحول عليه .

· مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [ بيت المال ] ولا يخص به الأقسام الثمانية .

باب زكاة الفطر
المراد بزكاة الفطر : الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه .

· وقد أضيفت إلى الفطر كما في حديث ابن عمر الآتي . لكونها تجب بالفطر من رمضان ،قال الحافظ : ”ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث :  زكاة الفطر من رمضان“ .

م / عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ( زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  . 
------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ابن عمر ( فرض رسول الله ( زكاة الفطر ... ) ليبين فيه حكم زكاة الفطر .

· الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر لقوله ( فرض ) .
· أنها واجبة على كل مسلم ، لقوله  ( من المسلمين ) قال الحافظ :  وهو أمر متفق عليه .

ولأنها طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة .

· أن مقدارها صاع ، سواء من البر أو غيره ، لقوله ( ( صاعاً ) .
· أنها واجبة على الصغير والكبير ، والجمهور قالوا : تجب فطرة الصغير في ماله ، والمخاطب بإخراجها وليه ، إن كان للصغير مال وإلا وجبت على من تلزمه نفقته .
· أن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء في يوم العيد ، لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال .
م / وتجبُ لنفسه .

-----------
أي : تجب زكاة الفطر على الشخص عن نفسه ، فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفطر ، ولو كان صغيراً لغناه بمال أو كسب ، ويخرجها أبوه عنه .

ولمن تلزمه مؤنته .

----------------
أي : تلزم الشخص فطرة من يمونه ، أي ينفق عليه ، كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وغيرهم ممن ينفق عليهم ، لحديث ابن عمر . أن رسول الله ( ( .... أدوا الفطرة عمن تمونون ) ولكنه حديث ضعيف والصواب وقفه .

وعلى هذا فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه ، وعلى الولد بنفسه ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .

لأن حديث ابن عمر المتقدم دليل واضح على أن الفطرة فرض على كل مسلم في نفسه ( على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) ، و( على ) تفيد الوجوب ، لكن لو تبرع الأب بإخراجـها عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك .
· يستثنى من ذلك العبد فلا زكاة عليه ، وإنما تجب على سيده ، لحديث أبي هريرة . أن رسول الله ( قال ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) متفق عليه .

 إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته .
-----------
هذا شرط لوجوب الزكاة ، وهو أن يكون غنياً ، والغني في باب زكاة الفطر كونه واجداً قوت يومه وليلته ومن يمون لقوله ( ( ابدأ بمن تعول ) رواه البخاري .

وهذا أمر لابد ، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير في ذلك اليوم .
· ظاهر كلام المصنف أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر حتى ولو لم يصم لمرض أو عذر .

وذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صام رمضان ، واستُدِلّ لهما بحديث ابن عباس الآتي بلفظ  ( صدقة الفطر طهرة للصائم ) . 

قال في الفتح : ”وأجيب بأن ذكر التطهير خـرج مخرج الغالب“ .
· أن زكاة الفطر أنها لا تجب على الجنين ، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ، وكان عثمان يخرجها عنه .
م / صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر ، والأفضل فيها الأنفع .
------------

هذا قدر الواجب في زكاة الفطر ، ونوع ما تخرج منه .

فالقدر فيها : صاع [ والصاع كيلوين وربع كيلو ] كما في حديث ابن عمر السابق .
· والنوع الذي تخرج منه ما ذكره المصنف رحمه الله : التمر والشعير والزبيب والإقط .
لحديث أبي سعيد قال ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه .
فيخير في إخراج زكاة الفطر بين هذه المذكورات .

· ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجزيء إلا من الأصناف التي وردت في الحديث ( صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب ) ولو لم تكن قوتاً .
والصحيح أن الإنسان يخرجها من قوت بلده ، ولو من غير هذه الأصناف ، وإنما نص النبي ( على هذه الأصناف لأنها هي القوت المتداولة عندهم بالمدينة .
· اختلف الفقهاء في إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة .

لعدم ورود النص في ذلك، مع أن النقود كانت في عهده (، ولم يثبت أنه جوز لأحد من الصحابة إخراجها قيمة.

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز إخراج القيمة ، بل هو أولى ، ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد ، لأنه قد لا يكون محتاجاً للحبوب ، بل محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك ، وقول الجمهور أصح .
م / ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد ، وقد فرضها رسول الله ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود .
-----------------
ذكر المصنف – رحمه الله –حديث ابن عباس ( فرض رسول الله صدقة الفطر .... ) ليبين وقت إخراجها ، والحكمة منها .
وزكاة الفطر لها أوقات :

أولاً : الاستحباب .

وهو يوم العيد قبل الصلاة .

لحديث ابن عمر السابق ( .....وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  . 
ثانياً : وقت جواز .

قبل العيد بيوم أو يومين .

لقول نافع : ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) . رواه البخاري 
ثالثاً : وقت تحريم .

بعد صلاة العيد لغير عذر .

للحديث الذي ذكره المصنف : عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ( زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَات ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ  .
( المذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إلى الغروب ، والتحريم بعد غروب الشمس من يوم العيد ) .
· اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها ، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها ، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء ، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندم .
· في الحديث الحكمة من زكاة الفطر : طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين .

[ طهرة للصائم ] أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو .[ اللغو ] هو الكلام الذي لا فائدة فيه . [ الرفث ] قال ابن الأثير : ” الرفث هنا الفحش من الكلام “ .
صدقة التطوع
الصدقة : ما يدفعه الإنسان للفقراء والمساكين بنية التقرب إلى الله .

م / عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاه ) .
-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة الذي فيه فضل الصدقة .
وصدقة التطوع فضلها عظيم ، وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في فضلها :

ومن فضائلها: 

أنها برهان على صدق إيمان صاحبها .
لحديث ( والصدقة برهان )  رواه مسلم.
قال ابن رجب : ”وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان“ .
أنها تطهير للنفس.
 كما قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) .
مضاعفة الحسنات: 

كما قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) .
مغفرة الذنوب: 

وفي الحديث ( والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) رواه الترمذي.

درجة البر (الجنة) تنال بالإنفاق: 

كما قال تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .
وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به .
أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر: 

كما قال تعالى ( الذين ينفقون أموالهـم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .
صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير: 

كما قال تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) . أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل ، وفي الآخرة بالجزاء والثواب .
أنها تزيد المال ولا تنقصه :
لحديث ( ما نقصت صدقة من مال )  رواه مسلم.

أنها تظلل صاحبها يوم القيامة .
لحديث ( العبد في ظل صدقته يوم القيامة ) رواه أحمد.

سبب في مجاورة النبي ( في الجنة : 

لحديث ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ) متفق عليه .
أنها من صفات المتقين :

قال تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) .

سبب لدعاء الملائكة .

قال ( ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) متفق عليه .

أن الله يربي الصدقة .

كما قال تعالى (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) .

وقال ( ( إن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه ) متفق عليه .

أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

قال ( ( من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) رواه مسلم .

أنها علاج لقسوة القلب .

جاء في الحديث ( أن رجلاً اشتكى إلى النبي ( قسوة قلبه فقال : أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ) رواه أحمد .

· قال السمرقندي : ”عليك بالصدقة بما قلّ أو كثر ، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة .
أما التي في الدنيا :

فأولها : تطهير المال كما قال النبي ( ( ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ) .
والثاني : أن فيها تطهير البدن من الذنوب ، كما قال الله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ..... ) .
الثالث : أن فيها دفع البلاء والأمراض ، كما قال النبي ( ( داووا مرضاكم بالصدقة ) .
والرابع : أن فيها إدخال السرور على المساكين ، وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين .
والخامس : أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق ، كما قال تعالى ( ومَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ) .
وأما الخمس التي في الآخرة :
فأولها : أن تكون الصدقة ظلاً لصاحبها في شدة الحر .
والثاني : أن فيها خفة الحساب .
والثالث : أنها تثقل الميزان .
والرابع : جواز على الصراط .
والخامس : زيادة الدرجات في الجنة“ .
· الأفضل أن تكون سراً إلا لمصلحة: 

الأفضل في الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوعاً أن تكون سراً، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه.

· المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم بما عملت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها).

· صدقة التطوع لها وقتان: 

· وقت استحباب: وهو في كل وقت.

· وقت تأكد الاستحباب: وله أوقات مثل:  وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات.

· في العشر الأواخر من رمضان (لأن النبي ( كان أجود ما يكون في رمضان) .

· في عشر ذي الحجة لحديث ( ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر- يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله..الحديث ) رواه البخاري.

ومن الصدقات المؤكدة: 

· على الجار: لحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه.

· الصدقة عند الكسوف: لقول النبي ( لما كسفت الشمس: «صلوا وادعوا وتصدقوا» رواه البخاري .
باب أهل الزكاة
المراد بأهل الزكاة ، أهلها الذين يستحقونها ، التي جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيانهم .
م / لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
--------------
ذكر المصنف – رحمه الله – الآية التي فيها أهل الزكاة وهم :

لِلْفُقراء : هم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية (هم أشد حاجة من المساكين) .

وَالْمَسَاكِينِ : وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم .
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا : وهم جباتها وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الصدقات من الأغنياء.

 (لا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم، وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها..) .

العامل يشترط فيه شروط: 

· أن يكون مسلماً، لأنها ضرب من الولاية.

· أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) .

· أن يكون أميناً، قال تعالى ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .
· أن يكون أهلاً للعمل.

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ : جمع مُؤَّلف ، من التأليف ، وهو جمع القلوب ، والمراد به : السيد المطاع في عشيرته كما ذهب إليه بعض العلماء .

 (لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في قومه كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن الحكمة المتحققة في السيد المطاع متحققة في غيره) .

أقسامهم: 

· أن يكون كافراً يرجى إسلامه فيعطى (لا بد من قرائن تدل على رغبته في الإسلام) .

· أن يكون كافراً يخشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ.

· أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، كأن يكون حديث عهد بإسلام .
· هذا الصنف – المؤلفة قلوبهم – منهم من يعطى للحاجة إليه ، كمن يعطى لكف شره ، ومنهم من يعطى لحاجة نفسه ، كمن يعطى لقوة إيمانه ورجاء إسلامه .

· وسهم المؤلفة قلوبهم باقٍ بعد وفاة النبي ( - على القول الراجح – وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة .
وَفِي الرِّقَابِ : ويشمل صور: 
· إعطاء المكاتب : وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده ، فهذا يعطى من الزكاة ليكون حراً .
· أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون .
· فكاك الأسير المسلم ، فيعطى الأسير من الزكاة لفكاكه من الأسر ، لأن في ذلك فك رقبةٍ من الأسر ، فهو كفك رقبة من الرق ، ولأن في ذلك إعزازاً للدين .
الغارمون : هو من عليه دين.

وهو ينقسم إلى قسمين: 

· من تدين لمصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو غيره، فهذا يعطى إذا كان فقيراً.

· من تدين لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنياً ، مثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بين جماعتين ، فدخل زيد للإصلاح بينهم ، لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما بمبلغ وقدره كذا من أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى هذا المبلغ الذي اشترطه على نفسه .
في سبيل الله :
وهم الغزاة المتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب، وكل ما يتعلق بالجهاد.

· (قول بعض العلماء: إن (في سبيل الله) يشمل أيضاً جميع القرب كعمارة المساجد والطرق وغيرها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه مقصور بالمجاهدين الغزاة، لأن كثيراً من الناس لو علموا لبنوا المساجد وتركوا كثيراً من المستحقين).

ابن السبيل: 

وهو المسافر الذي انقطع به الطريق (يعطى ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده) .

· (يشترط أن يكون السفر مباحاً، لأننا لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من باب التعاون على الإثم) .

· (لا يشترط أن يكون فقيراً، حتى لو كان غنياً في بلده) .
م / ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله ( لمعاذ ( فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) متفق عليه .
-------------
أي : أنه يجوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هؤلاء الثمانية ولا يجب أن يعممهم ، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

للحديث الذي ذكره المصنف ( .. . صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية .
ولأن النبي ( ( أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ) رواه ابن خزيمة .

وقال ( لقَبِيصة ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ) رواه مسلم .

وذهب الشافعية إلى أنه يجب التعميم وإعطاء كل صنف من الأصناف الثمانية الثمن من الزكاة المجتمعة ، واستدلوا بالآية ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ... ) . والصحيح القول الأول .
مسائل مهمة :
· يجب أخراج الزكاة على الفور ، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها .

لأن الله أمر بإيتاء الزكاة ، والأمر يقتضي الفور ، وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة ، وحقهم في الزكاة ثابت ، فيكون تأخيرها عنهم منعاً لحقهم في وقته .

· هناك حالات يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ، وهذه الحالات :

أولاً : إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير ، مثال : أكثر الناس يخرجون زكاتهم في شهر رمضان رغبة في حصول الأجر ، لكن في بعض الأيام الأخرى كأيام الشتاء التي لا توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة ، فلو أخرها المزكي إلى هذا الوقت جاز ذلك ، لأن في ذلك مصلحة لمستحقيها .

ثانياً : أن لا يتمكن من إخراجها عند حلول الحول ، كأن يكون هذا المال في ذمة موسر .

ثالثاً : إذا كان يتضرر بإخراجها في وقتها ، كأن يخشى أن يرجع عليه الساعي مرة أخرى ، أو يكون المزكي بين قوم لصوص ويخشى على نفسه وماله وعياله إن أخرجها نظروا إليه فيعلمون أن معه مالاً فيسطون عليه ، فهنا يجوز له تأخيرها إلى حين زوال الضرر .
· فإن أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلفت فله حالتان :

الحالة الأولى : إن أخرها ثم تلف المال بسبب تفريطه أو بتعدٍ منه على المال فهنا لا تسقط الزكاة .

الحالة الثانية : وإن أخرها ثم تلف المال من غير تعد ولا تفريط منه فإنها تسقط عنه .

· إن تلف المال قبل وقت الوجوب سقطت الزكاة .

· يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب .

لحديث علي ( أن النبي ( تعجل من العباس صدقة سنتين ) . وهذا قول الجمهور .

ولأن في تعجيل الزكاة مصلحة لأهلها ، وتأخيرها إلى حلول الحول من باب الرفق بالمالك ، فإن أداها قبل تمام الحول عن رضا منه فلا مانع .

واختلف في التعجيل : فقيل : لا يجوز تعجيلها أكثر من عام ، وقيل : يجوز لعامين وهذا الصحيح .

· فإن عجل إخراج زكاته فأعطاها لغير مستحقيها لم يجزئه ولو صار عند الوجوب من أهلها .

لأنه وقت الدفع ليس مستحقاً لها .

· وإن تعجل إخراج زكاته فأعطاها لمستحقها [ لفقير أو مسكين ] ، ثم مات بعد أن قبضها أو استغنى بعد أن قبضها  فإنها تجزىء ، لأنه أداها إليه وهو من أهلها ( فالعبرة بحال الإعطاء ) .

· لا يجوز إبراء المدين من الزكاة: 

مثال: إنسان يريد من عمرو ألف ريال، وعليه زكاة ألف ريال، فقال لعمرو: أبرأتك من الدين الذي عليك مقابل الزكاة الذي علي.

هذا لا يجوز: 

· لأن الزكاة أخذ وعطاء، وهذا ليس فيه أخذ ولا عطاء.

· وهذا أيضاً من باب إخراج الرديء عن الطيب، لأن الأموال الحاضرة أجود من المؤجلة.

· وأيضاً أن الغالب أن الذي يدفع هذا، لا يفعله إلا وقد يئس منه.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ”لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة“   (فتاوى مجلة الدعوة: 3/132) 
مسالة : نقل الزكاة :
· لا خلاف في مشروعية تفريق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة .

· أيضاً لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال .

واختلفوا في نقلها إذا لم يستغن أهل بلد المال ؟

القول الأول : يجب تفرقتها في بلد المال ، وإن نقلها إلى بلد آخر أثم وأجزأته .
وهذا مذهب الحنابلة والشافعية .

واستدلوا بقوله ( لمعاذ ( ..... صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) أي فقراء أهل اليمن .

وقالوا : إن زياد بن أبيه لما بعث عمران بن حصين ساعياً في الزكاة ، فلما قدم عليه عمران ، قال له : أين المال ، قال عمران : أللمال بعثتني ؟ ثم قال : أخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد رسول الله ( ووضعناه فيما كنا نضعه في عهد رسول الله ( ، أي أنه صرفها في أهلها .
وقالوا : إن عمر لما بعث له معاذ زكاة أهل اليمن عاتبه على ذلك وقال له : لم أبعثك جابياً ، فقال له معاذ : لم أبعث إليك شيئاً وأنا أجد من يأخذه [ يعني من أهل اليمن ] .

القول الثاني : يجوز النقل للمصلحة الشرعية [ كقرابة محتاجين ، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد المال ] .

وهذا قول الحنفية واختاره ابن تيمية .

واستدلوا بالعمومات ( إنما الصدقات للفقراء .... ) قالوا : إن الله لم يفرق بين فقراء وفقراء .

وبحديث معاذ ( .... فترد في فقرائهم ) قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين .

وبقوله ( لقَبِيصة بن المخارق – وقد تحمل حمالة وقدم على النبي ( يريد منه العون على هذه الحمالة – قاله له 
( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) فدل على أن الصدقات تأتي إلى النبي ( [ هذا من أقوى الأدلة ] .

وهذا القول وجيه ، وإنما قيدوه بالمصلحة جمعاً بين الأدلة .

· والأفضل أن يفرقها في فقراء بلده وفي ذلك فوائد :

أنه أيسر ، وأقل خوفاً ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضاً أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به وبما عنده من المال ، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورحمة .

· والأفضل أن يفرقها بنفسه .

لينال أجر القيام بتفريقها ، وليبرىء ذمته بيقين ، ويدفع عن نفسه المذمة ولا سيما إذا كان غنياً مشهوراً ، وربما ينال دعوة صادقة من فقير ، وربما يعطيها للفقير وهو في وقت كربة فيتذكرها الفقير ويدعو له كل ما تذكره ، لكن يجوز أن يوكل من يدفعها عنه .

· يجب إخراج الزكاة بنية .
فتجب النية على المخرج ، لأن إخراج المال يكون للزكاة ويكون للصدقة ، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية .

· إذا دفع الزكاة لمن يظنه أنه من أهلها ، ثم بان أنه غنياً ، فإنها تجزئه  .

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ ( قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ . قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ . قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِىٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِىٍّ وَعَلَى سَارِقٍ . فَأُتِىَ فَقِيلِ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِه ) متفق عليه .

ولأنه فعل ما استطاع عليه ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها .

باب من لا تحل لهم الزكاة
م / ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسِب .

--------

أي : لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال ، قال ابن قدامة : ”ولا خلاف في هذا“. 

[ القوي ] سليم الأعضاء [ المكتسب ] الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة .
لقوله ( ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرةٍ سوي ) رواه مسلم .
وعن عبيد بن عدي ( أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ( يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآهما جلْدَيْن فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد .

وأيضاً لآية الصدقة ( إنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنها لا تحل لغني .
ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها .
· ضابط الغنى : هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار .
م/ ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم .
-------------
قال ابن قدامة : ”لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة“ .
· المراد ببني هاشم : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل الحارث .
لحديث عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله ( ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوسـاخ الناس )  رواه مسلم.
وعن أبي هريرةَ  (قال ( أَخذ الحسنُ بنُ عليٍّ رضي اللَّه عنْهُما تَمْرةً مِنْ تَمرِ الصَّدقَةِ فَجعلهَا في فِيهِ فقال رسولُ اللَّه ( : « كُخْ كُخْ ، إِرْمِ بِهَا ، أَما علِمْتَ أَنَّا لا نأْكُلُ الصَّدقةَ ؟ ) متفق عليه .

 وفي روايةٍ : « إنا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدقةُ » وقوله : « كِخْ كِخْ » يُقالُ بإسكان الخَاءِ ، ويُقَالُ بكَسرِهَا مع التَّنْوِينِ وهيَ كلمةُ زَجْر للصَّبِيِّ عن المُسْتَقذَرَاتِ ، وكَانَ الحسنُ ( صبِياً .

قال النووي: ”قوله: إنما هي أوساخ الناس: تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي كغسالة الأوساخ“.

· قوله (إن الصدقة) الصدقة لفظ يشمل الواجبة وهي الزكاة، ويشمل التطوع، ولكن يحدد المعنى هنا التعليل وهو قوله: إنما هي أوساخ الناس، فهذا يعني أن المراد بها الزكاة.
· لكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يأخذون الخُمس من بيت مال المسلمين ، أما عند عدمه وكونهم فقراء فإنهم يأخذون منها ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ الجمهور لا يجوز لهم أخذ الزكاة حتى ولو منعوا من الخُمُس ، قالوا : إنها محرمة عليهم في الأصل فلا تنقلب حلالاً ، وقالوا : إن الصدقة حرمت عليهم لشرفهم ، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس ] .
· اختلف العلماء هل يعطى الهاشمي من صدقة التطوع ؟ قولان ، والراجح أنه يجوز إعطاؤهم من صدقة التطوع .

م / ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها .
---------------
فمن لزمته نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليه ، فإذا لزمته نفقة خاله أو خالته أو عمه أو أخيه ، لكونهم محتاجين وهو غني يستطيع الإنفاق عليهم ، فإنه لا يعطيهم من الزكاة .

 ولأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعاً ، ويسقط عن نفسه فرضاً وهو وجوب النفقة عليه .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة تدفع إلى الأقارب مطلقاً – ما عدا الأصول والفروع – واستدلوا :

 بحديث ( الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة ) رواه الترمذي ، فإنه لم يفرق بين فريضة ونافلة ، ولم يفرق بين وارث وغيره .

وآية الزكاة تشمل القريب بعمومها ، ولم يرد مخصص صحيح يخرجه ، بخلاف الزوج والأصول والفروع ، فقد خصصوا منها بالإجماع ، قال الشوكاني : ”الأصل عدم المانع ، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل “ والله أعلم .
· أما الأصول والفروع ، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم ( الوالدين والأولاد ) .

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم .
 لأن الأصل والفرع يجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني ، فلا يعطيهم من الزكاة ، ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه [ كما لو قضى ديْن نفسه ] .
· وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية دفع الزكاة إلى الأبوين وإن علو ، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، لأنه يصبح هو الآن كالأجنبي ، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
م / ولا لكافر .

----------

أي : لا يجوز دفع الزكاة لكافر .

قال ابن قدامة : ”لا نعلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر“ .
لكن يستثنى إذا كان مؤلفاً فإنه يعطى.
مسألة : دفع الزكاة للزوجة والعكس .

أولاً : دفع الزوج إلى زوجته:

قال ابن المنذر: ”أجمع أهل العلم على أن الزوج لا يعطي زوجته من زكاته، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فيستغنى بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها“.

واختلف العلماء هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولين:  

القول الأول : لا يجوز.
لقوة الصلة بينهما ، لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها فيشبه الأصل مع الفرع .
القول الثاني : يجوز، وهذا مذهب الشافعي واختاره الشوكاني.

لعموم آية (إنما الصدقات للفقراء  ... ) .
ولقوله ( لزينب امرأة ابن مسعود ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري .
قال ابن قدامة مرجحاً هذا القول : ولأنه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي.

م / فأما صدقة التطوع فيجوز دفعُها إلى هؤلاء وغيرهم .
-------------
أي: يجوز دفع صدقة التطوع للأصناف الثمانية وإلى غيرهم كالهاشمي والعبيد وغيرهم لقوله ( (كل معروف صدقة) لكن على القريب أفضل فهي صدقة وصلة كما في الحديث السابق ( الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة ) .
· أما صدقة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا لمن عينه الله في كتابه وهم الأصناف الثمانية كما سبق .
م / ولكن كلما كانت أنفع نفعاً عاماً أو خاصاً فهي أكمل .
------------

أي : أن صدقة التطوع كلما كانت أعظم نفعاً فهي أفضل ، لأن الحكمة منها هو سد حاجة المعوزين والمحتاجين .

· وعليه ينبغي للمتصدق أن يحرص ويجتهد في البحث عن المحتاجين والفقراء . 

م / وقال النبي ( (مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وقال لعمر ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ) .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – هذه الأحاديث ليبين تحريم سـؤال الناس إلا لضرورة ، ومن الأدلة على تحريم سؤال الناس :
قوله ( ( مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
قال ( : ( من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة ) . رواه أبو داود 
[ تكثراً ] لتكثير ماله مما يجتمع عنده .[ جمراً ] ما يعاقب عليه بالنار .[ مزعة ] أي قطعة .[ المشرف ] الذي يستشرف بقلبه ، والسائل الذي يسأل بلسانه . 
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : 
مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك  .

 ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق .

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة“ .       
· وقال رحمه الله : ”أعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق : إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه .كما قيل : احتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغن عمن شئت تكن نظيره ، وأحسن إلى من شئت تكن أميره ، ومتى احتجت إليهم – ولو في شربة ماء – نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم ، وهذا من حكمة الله ورحمته ، ليكون الدين كله لله ، ولا يشرك به شيئاً“ .                                    
كتاب الصوم
مقدمة :

· تعريفه : لغة الإمساك .

وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

· فرض في السنة الثانية من الهجرة .

قال ابن القيم : ”وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله ( وقد صام تسع رمضانات“ .

· مراحل فرضية رمضان :

صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :

أولاً : صيام عاشوراء .

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله ( أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي.

ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية .

قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) .

ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .

قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

· فضائل الصيـام :

أولاً : الصوم جُنّة من النار .

قال ( ( الصيام جُنة يستجن بها العبد من النار ) رواه أحمد .

وقال ( ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً )متفق عليه .

( جنة ) ستر من النار .         ( سبعين خريفاً ) أي مسيرة سبعين عاماً .

ثانياً : الصيام طريق إلى الجنة .

عن أبي أمامة قال ( قلت : يا رسول الله ، دلني على عمل أدخل به الجنة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا مِثل له ) رواه النسائي .

ثالثاً : الصوم فضله عظيم اختص الله به .

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله  ( قال الله تعالى ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) متفق عليه .

م / الأصل فيه : قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – الآية التي هي أصل في وجوب صيام شهر رمضان ، فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
( كتب ) أي فرض  ( كما كتب على الذين من قبلكم ) تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم ( لعلكم تتقون ) فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله .

وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( ( بني الإسلام على خمس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه 
وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) .

( من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور ) .

م / ويجب صيام رمضان على كل مسلم .
--------
أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ، والدليل على تخصيصه بالمسلمين :

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...) ، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان ، أي يا معشر المسلمين .

وقال تعالى ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ) فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد ، فما كان نفعه قاصراً كالصيام من باب أولى ألا يقبل .
ولأن الكافر ليس أهلاً للعبادة .
· وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم .
م / بالغ .

----------------
فالصغير لا يجب عليه الصوم .

لحديث علي . قال : قال رسول الله ( ( رفع القلم عن ثلاثة : .. عن الصغير حتى يبلغ ) رواه أبو داود .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف . [ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف 
· ( علامات البلوغ : بلوغ السن وهو : 15 سنة ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني ، وتزيد الأنثى الحيض ) .
م / عاقل :

----------
فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه .

لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف .

· ( ومثله المعتوه والمهذري وكل من ليس له عقل ولا يطعم عنه ) .

م / قادر على الصوم .
------------

أي :  بأن يكون قادراً على الصوم ، فإن كان عاجزاً بأن يكون مريضاً فلا يجب عليه الصوم .
لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

والعجز ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .

قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .

لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .

م / برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً .
--------------
أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين :

الأمر الأول : برؤية الهلال .
لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،  فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) متفق عليه . 

· قوله : (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان. 
· وأيضاً يستفاد من قوله : إذا رأيتموه :  أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

الأمر الثاني : إكمال شهر شعبان 30 يوماً .

قال في المغني : ”لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً“ .

مسألة :  صيام يوم الشك ، أن يحول غيم أو قتر دون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان .
حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لجمهور العلماء .

لحديث عمار قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ( ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  . 

ولحديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) .    

وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً .

وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه ، وهذا مذهب الحنابلة .

لقوله ( : ( فاقدروا له ) .
ومعنى  ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) .
والتضييق أن يجعل شعبان [ تسـ29ـعة وعشرون ] يوماً ، والراجـح القول الأول .
م / ويصام برؤية عدل لهلاله .
---------

أي : يقبل شخص واحد يُخبِر برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، بشرط أن يكون عدلاً ، والعدل : من استقام في دينه ومروءته ، والمعني : أن يكون موثوقاً بخبره لأمانته وبصره ، أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته .
والدليل على أنه يقبل شخص واحد :
حديث اِبْنِ عُمَررَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ . 

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: ( إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُـوا غَدًا" ). رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .
الحديثان يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان .
قال الترمذي : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم“. وقال النووي : ”وهو الأصح ، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة“ .

· يشترط في الشاهد شروطاً :
أن يكون مسلماً :  فلا تقبل شهادة الكافر لأمور: 

أولاً : لحديث الأعرابي السابق : أتشهد أن لا إله إلا الله... .
ثانياً: أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر. 

ثالثاً: لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته .

رابعاً: قوله تعالى (  ممنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي. 

أن يكون بالغاً عاقلاً :
عاقل: فالمجنون   لا تقبل. 

بالغ: الصبي لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله). 

الثاني: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف) ، والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ. 

م / ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان .

----------------
وهذا قول أكثر العلماء ، أنه لابد من شاهدين .
م / ويجب تبيت النية لصيام الفرض .
----------------
أي : يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض ، كرمضان ، وقضاء رمضان ، والنذر .

لحديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ  . 

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: ( لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ ) ، اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف ، وجاء موقوفاً عن ابن عمر كما عند مالك في الموطأ، ولا يعلم لحفصة ولا لابن عمر مخالف من الصحابة. 
· فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل .
م/ أما النفل فيجوز بنية من النهار .
------------

أي : أن صوم النفل ( كصيام الإثنين والخميس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ) يجوز أن ينويه من النهار .

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ( ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) .

· يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .
· وهل يشترط أن يكون قبل الزوال ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط ، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال ، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ، والأول أرجح .
· إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟ قولان للعلماء :

قيل : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .

قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

وقيل : لا يثاب إلا من وقت النية فقط .

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .

لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً ، وهذا القول هو الراجح .
من يباح لهم الفطر في رمضان

م / والمريض الذي يتضرر بالصوم ، والمسافر : لهما الفطر والصيام .
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – من يباح لهم الفطر في رمضان وهما :

المريض الذي يضره المرض .

لقوله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) . في الآية مقدر وهو  (فأفطر) فعدة من أيام أخر .
وقال تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .
الأول : المرض ينقسم إلى قسمين :
أولاً :  أن يضره الصيام ، فهنا يحرم صومه .

لقوله تعالى( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) .
وقال تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) .
· (فإن كان صيامه مع المرض يؤدي إلى التلف أو غلب على ظنه أنه لو صام أن يتلف أو يحصل له فوات عضو، فإنه في هذه الحالة يحرم صومه). 
ثانياً: أن يشق عليه الصوم ، فهنا يكره صومه .

 لأن ذلك يتضمن إكراهاً بنفسه. ولأنه ترك تخفيف وقبول رخصة الله لحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) .
· (تأخير البرء بسبب الصيام يوجب الترخيص، لأن تأخير البرء ضرر). 

الثاني : المسافر .
فالمسافر يجوز له الفطر ، وهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . تقدير الآية:  (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر- فأفطر - فعدة من أيام أخر ) .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، ومنها : 

حديث جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ") . 

وحديث أنس قال : ( كنا نسافر مع النبي ( فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ) . متفق عليه
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ  ( يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( " هِيَ رُخْصـَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسـَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

· فإن صام المسافر فإنه جائز ، قال ابن قدامة : ”وهذا قول أكثر العلماء“ ، وقال النووي : ”وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لأحاديث الباب وغيرها كثيرة“ .

لحديث أنس قال ( كنا نسافر فلا يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ) متفق عليه .

ولحديث أبي الدرداء قال:  (خرجنا مع رسول الله ( في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله ( وعبد الله بن رواحة) متفق عليه .
· اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر ؟

القول الأول : الفطر أفضل .
وهو قول أحمد وإسحاق .

عملاًَ بالرخصة .
ولحديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) .
ولحديث  ( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) .
القول الثاني : الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة .
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور . واستدلوا :

بحديث أبي الدرداء قال : ( خرجنا مع رسول الله ( في شهر رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ( وعبد الله بن رواحة ) . متفق عليه 
القول الثالث : هو مخير مطلقاً .
القول الرابع : أفضلهما أيسرهما .
واختاره ابن المنذر .

لقوله تعالى : ( يريد بكم اليسر ) .
والراجح قول الجمهور .

· لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر .

لحديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) .

وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر .

لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) .

وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور .

لأنه فعل الرسول ( .
أسرع في إبراء الذمة .
أسهل على المكلف .
يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .
م / والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء .
----------

أي : لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله ، ويجب عليهما قضاء رمضان ، فإذا حاضت المرأة أو نُفِست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة ، ووجب عليها القضاء إن كان فرضاً .

قال النووي : ”أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال ، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم“ .
لحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ : ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَلتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ , وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ , فَنُؤَمرُ بِقَضَـاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤَمرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ )  .
ولحديث أبي سعيد قال : قال ( ( أليس إذا حاصت لم تصل ولم تصم ، قلنا : بلى ) متفق عليه .
· هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة ؟ قولان للعلماء :
القول الأول : أنها تؤجر ، لأنها تركتهما تعبداً لله .

القول الثاني : لا تؤجر ، والصحيح الأول .
م / والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً .
-------------
أي : أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ؟

هذا ما ذهب إليه المصنف – رحمه الله -  وإفطار الحامل والمرضع له أحوال :
أولاً : إن خافتا على أنفسهما فقط؛ فحكمهما حكم المريض يفطران ويقضيان فقط. 

قال في المغني ”إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر و عليهما القضاء، لا نعلم فيه خلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه“. 

ثانياً : إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعاً؛ فعليهما القضاء فقط (نفس الحالة السابقة). 

ثالثاً : إن خافتا على ولديهما فقط: 
فقيل عليهما القضاء والكفارة ، وهو ما ذكره المصنف – رحمه الله - وهذا المشهور من المذهب .

لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال فيها: ( نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ) .

وقيل: عليهما القضاء فقط من غير الكفارة. وهذا هو القول الراجح. لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ( قال ( إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام )  رواه الترمذي. 

فالنبي ( لم يذكر الكفارة، والأصل براءة الذمة. 

م / والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً .
-----------
سبق أن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .

القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .

لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ  . 
· كيفية الإطعام :

· أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم .
· أو أن يوزع طعاماً ويعتني بطبخه ويجعل معه أدم .
ويجب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيناً .

فلو قال : سأخرج طعاماً يكفي ثلاثين مسكيناً لستة فقراء ، لا يجزئ .

المفطرات

م / ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمداً ، أو حجامة ، أو إمناء بماشرة .
------------
ذكر المصنف رحمه الله – المفطرات التي تفطر الصائم ، وأن من فعلها عالماً عامداً فعليه القضاء مع الإثم وليس هناك كفارة .

· قوله ( بأكل أو بشرب ) .
هذا المفطّر الأول .
قال ابن قدامة : ”وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء“ .
لقوله تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل) .
ولقوله (  ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) 
ومن الأدلة قوله ( (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ  ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
 وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب “ .   
· لا فرق بين أن يدخل هذا الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة كما قال ( للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) .
· ويلحق بذلك الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل .
· قوله ( أو قيء عمداً ) .

هذا المفطر الثاني وهو القيء عمداً . ( أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ) .
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ .  [ استقاء ] طلب إخراج القيء من جوفه باختياره، [ ذرعه ] أي غلبه وقهره. 
وقد حكاه ابن المنذر بالإجماع على أن القيء عمداً يفطر .
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم : ” إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستمرحاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره “ [ نقله الشوكاني عنهم ] 

واستدلوا :

أن الحديث لا يصح ، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر ، ولو كان مفطراً لبينه النبي ( بياناً عاماً .
واستدلوا بحديث : ( ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ) . وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره 
· الحكمة من الإفطار بالقيء أنه إخراج ما يضعف بدنه ، قاله ابن تيمية .

· والقيء عمداً يشمل ما إذا كان قيئه بالفعل كجذبه بيده ، أو بالشم كأن يشم شيئاً له رائحة كريهة نفّاذة ليقيء بها ، أو بالنظر كأن يتعمد النظر لشيء قبيح يقيىء به . 
· قوله ( أو حجامة ) .
هذا المفطر الثالث من مفطرات الصوم وهو الحجامة ، وما ذكره المصنف – رحمه الله – وهو أن الحجامة تفطر ، هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

َعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ  وَالْمَحْجُوم ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر .
لحديث ابن عباس : ( أن النبي ( احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) . رواه البخاري .

ولما رواه أبو داود بسند صحيـح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسـول الله ( قال : ( نهى النبي ( عن الحجامة للصائم ، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه ) .قال الحافظ : ” إسناده صحيح “ . 
وعن أبي سعيد الخدري ( قال : ( رخص للصائم بالحجامة والقبلة ) . وسنده صحيح إلى أبي سعيد وله حكم الرفع 
وأجاب هؤلاء عن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) بأجوبة :

أنه منسوخ ، قال ابن عبد البر وغيره : ”فيه دليل على أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) منسوخ ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع“ ، وسبق ذلك الشافعي  .
وقال ابن حزم : ” صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ، بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد ( رخص النبي ( في الحجامة للصائم ) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً “ .
وهذا القول هو الراجح ، ويتفرع على هذا أن سحب الدم للتحليل أو التبرع لا يفطر مطلقاً ، سواء كان كثيراً أم قليلاً .

· أما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه فهذا لا يفطر مطلقاً ، سواء كان كثيراً أم قليلاً ، لأنه خرج بغير اختياره ، والأصل صحة الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده .
· قوله (أو إمناء بماشرة ) .
هذا هو المفطر الرابع وهو الاستمناء بمباشرة ، والمباشرة : التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج ، وليس الجماع مراداً هنا ، وإنما المراد أن يقبل زوجته مثلاً فينزل منياً .
قال ابن قدامة في المغني : ”القبلة لا تخلو من أمور :

· أن لا تنزل فلا يفسد صومه ، قال : لا نعلم فيه خلافاً ، لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
· أن يمني فيفطر بغير خلاف“ .
· اختار شيخ الإسلام أن نزول المذي لا يفطر ، عملاً بالأصل ، ولأن قياسـه على المني لا يصح لظهور الفروق بينهما .

والدليل على أن تعمد الاستمناء بمباشرة مفسد للصوم ، أن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ، وقد قال النبي ( فيما يرويه عن ربه ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه ابن خزيمة .
ومثله الاستمناء بيده فإن هذا مفسد للصوم .

· وأما إذا احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره لأنه ليس باختياره). 

· وأيضاً لو كرر النظر متعمداً فأنزل منياً فإنه يفسد صومه ، لأنه إنزال بفعلٍ يتلذذ به يمكن التحرز منه ، وأما إذا لم يكرر النظر فإنه لا يفطر ولو أنزل – وهذا المذهب – لعدم إمكان التحرز منه .

م / إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

--------------

هذا المفطر الخامس وهو الجماع في الفرج في نهار رمضان .

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ( بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ( حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك) متفق عليه .

· الحديث دليل أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً .قال ابن قدامة : ”لا نعلم بين أهل العلم خلافاً“ .
· الحديث دليل على أن الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات ، لأن النبي ( أقره على أن فعله هذا مهلك .

· الحديث دليل على أن الوطء عمداً يوجب الكفارة المغلظة ، وهي على الترتيب :
عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وهذا مذهب جمهور العلماء على أنها على الترتيب لا على التخيير .

· تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط ، فلو أن رجلاً جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً ، فلا كفارة عليه ، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم ، وهو شهر رمضان .

قال ابن قدامة : ”ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء“ .
· اختلف العلماء هل ( المرأة ) عليها كفارة أم لا ؟

القول الأول : ليس عليها كفارة .
وهو قول الشافعية ، واستدلوا : 

قال ابن حجر : ”واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة ، وكذا قوله في المراجعة (هل تستطيع) و ( هل تجد ) وغير ذلك . . .  
واستدل الشافعية – أيضاً - بسكوته ( عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة“ .
القول الثاني : عليها الكفارة .
وهو مذهب الجمهور .

لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل .

قال ابن حجر : ”ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل ، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين“ .
وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها .

وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول ( وقت الحاجة ) :

قال الحافظ ابن حجر : ”وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل ، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف“ .

قوله ( فإنه يقضي ) - المصنف – رحمه الله – يقول أن على المجامع متعمداً ذاكراً قضاء هذا اليوم ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه لا يقضي هذا اليوم .

وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

لأنه لم يأمره النبي ( بالقضاء .

القول الثاني : يجب عليه قضاء هذا اليوم .

وهذا مذهب جمهور العلماء . واستدلوا .

بحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ) وجه الاستدلال : أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث ، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه .

واستدلوا أنه  جاء عند أبي داود أن النبي ( أمر المجامع بالقضاء فقال له  ( صم يوماً مكانه ) وهذه الزيادة مختلف في صحتها وضعفها ابن تيمية ، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر ، وبين أن لها أصلاً كما في الفتح .

واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء .

واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي ( أنه قال ( فاقضوا الله الذي له ، فإن الله أحق بالوفاء ) رواه البخاري .

م / وقال النبي ( ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاه )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 

-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة ليستدل به على أن الصائم إذا أكل أو شرب أو فعل مفطراً من المفطرات ناسياً فلا شيء عليه وجاء في رواية للحاكم ( مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) .
وهذا مذهب جمهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يفسد الصوم ويجب القضاء ، وهو مذهب المالكية ، واعتذروا عن العمل بالحديث بأنه لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع ، ويرد هذا ، رواية الحاكم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة ) .

· أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره ، لما أخرجه أحمد عن أم إسحاق : ( أنها كانت عند النبي ( فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعتِ ؟ فقال لها النبي ( : أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) ، قال الحافظ ابن حجر : ”وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره“ .
· هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا ؟ قولان للعلماء :

القول الأول : أنه يجب تذكيره .
واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين .

لقوله ( : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ) . رواه مسلم 

القول الثاني : أنه لا يجب تذكيره .
لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ولم يرتكب حينئذٍ منكراً ، وإنما أطعمه الله وسقاه ، والأول أرجح .
م / وقال : ( لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  . 
----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث سهل بن سعد ( لا يزال الناس بخير .... ) ليستدل به على استحباب تعجيل الفطر .

· الحديث يدل على أدب من آداب الإفطار ، وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته .

ومعنى التعجيل : أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر .

· أن في تعجيل الفطر ثمرات عظيمة :

· في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي ( ، فقد كان يعجل الإفطار .
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كنا مع رسول الله ( في سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فلان ، قم فاجدح لنا [ أي اخلط السويق بالماء ] فقال : يا رسول الله ، لو أمسيت ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : إن عليك نهاراً قال : انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم ، فشرب النبي ( ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم )متفق عليه 

· تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء .
قال أبو الدرداء : ( ثلاث من أخلاق الأنبياء : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ). رواه الطبراني 

· أن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير .

للحديث الذي ذكره المصنف .
· في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى .

عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون ) . رواه أبو داود

· في تعجيل الفطور تيسير على الناس ، وبعد عن التنطع ، وقد امتثل هذا الأدب الصحابة .

قال البخاري : ” أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس “ .

وقال عمرو بن ميمون : ( كان أصحاب محمد ( أسرع الناس إفطاراً ، وأبطأهم سحوراً ) . رواه عبد الرزاق

· يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ( : ( إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .

قوله ( فقد أفطر الصائم ) :قال ابن حجر :  ”أي دخل في وقت الفطر ، ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي ، وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال ، وأومأ إلى ترجيح الأول“ .

قال ابن حجر : ”ولا شك أن الأول أرجح“ .
م / وقال (  تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَة ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة ( تسحروا .... ) ليستدل به على استحباب السحور .

· الحديث دليل على استحباب السحور ، قال في المغني : ”ولا نعلم فيه خلافاً “ [ أي في استحبابه ] .

وقال ابن المنذر :  ”وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه“ .
وقال البخاري : ”باب بركة السحور من غير إيجاب ، لأن النبي ( وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور“ .
ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة ( قال  ( نهى رسول الله ( عن الوصال في الصوم فقال رجـل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إني يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم  يوماً ثم يوماً ، ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) .
· قوله ( بركة ) البركة في السحور تحصل بجهات متعددة :
· اتباع السنة .
· مخالفة أهل الكتاب ، ففي صحيح مسلم قال رسول الله (  ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة
    السحر ) .
· أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام .
· أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا .
· مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع .
· الزيادة في النشاط .
· ويسن تأخير السحور ، لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . متفق عليه
زاد أحمد ( وأخروا السحور ) .

وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال : ( تسحرنا مع النبي ( ثم قام إلى الصلاة ، قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية ) . متفق عليه

فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر ، فقد كان بين فراغ النبي ( ومعه زيد من سحورهما ، ودخولهما في الصلاة ، قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية من القرآن ، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك .

والمراد بالأذان الإقامة ، سميت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة .

م/ وقال ( ( إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ  . 

-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر .... ) ليستدل به على استحباب الفطر على تمر .
· ففي هذا الحديث استحباب الفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر ، فإن لم يجد فماء .

· هذا الأمر بالحديث للاستحباب ، ويدل لذلك حديث ابن أبي أوفى قال : ( سرنا مع رسول الله ( وهو صائم ، فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول الله ، لو أمسيت . . . ) .

قوله ( فاجدح ) بالجيم ثم بالحاء ، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح .
قال ابن حجر : ”وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء“ .
· الحكمة من الفطر على التمر : 

قال ابن القيم رحمه الله : ”وكان يحض على الفطر بالتمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم ، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة ، أدعى إلى قبوله ، وانتفاع القوى به ، . . . وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس ، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع ، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ، ثم يأكل بعده“ .
وقال الشوكاني : ”وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة“ .
م / وقال ( ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .

-------------------
ذكر المصنف - رحمه الله – حديث ( من لم يدع قول الزور ... ) ليستدل به على تحريم قول الزور والكذب في رمضان .

( لم يدع ) لم يترك  . ( قول الزور ) الكذب . ( الجهل ) السفه . ( والعمل به ) أي بمقتضاه .

· الحديث دليل على تحريم هذه الأشياء في نهار رمضان ، وهي حرام في رمضان وغير رمضان لكنها في رمضان أشد تحريماً 
· الحديث دليل على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم ، ومثلها الغيبة والنميمة وغيرها .

· أن هذه الأفعال لا تبطل الصوم ، وذهب ابن حزم إلى أنه يبطله كل معصية ، قال ابن حجر: ”وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه ، سواء كانت فعلاً أو قولاً ، وجمهور العلماء على أنها لا تفطر الصائم“ .

· آيات الحكمة من الشرائع ، وأن فيها تهذيب النفوس ، وتقويم الأخلاق ، واستقامة الطبائع .

· المقصود من شرعية الصيام تقوى الله ، كما قال تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .فبين الله تعالى أن الحكمة من الصيام تقوى الله ، وهي فعل الأوامر وترك النواهي .

ولهذا قال ابن القيم : ”ففي الحديث الصحيح ( من لم يدع قول الزور . . . ) وفي الحديث ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ) فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام ، وصوم البطن عن الشراب والطعام ، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده ، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته ، فتصيره بمنزلة من لم يصم “ .

· قوله ( فليس لله حاجة ) قال ابن حجر : ” فلا مفهوم له ، فإن الله لا يحتاج إلى شيء ، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه ، فوضع الحاجة موضع الإرادة .
م / وقال (  (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ( من مات وعليه صيام ... ) ليستدل به على مشروعية الصيام عن الميت من قبل وليه .

· وهذا الأمر بالحديث بالصيام ليس للوجوب عند جمهور العلماء، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك.

قال الحافظ ابن حجر : ” وفيه نظر ، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته “ .
الدليل على أنه غير واجب قوله تعالى : ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) .
· اختلف العلماء في الصوم الذي يقضى عن الميت :

القول الأول : أنه يقضى عنه النذر فقط .
وهو قول أحمد وإسحاق .

حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس .

القول الثاني : يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع .
وهذا مذهب أبي ثور ، وأهل الحديث ، ونصره ابن حزم ، واختاره الشيخ السعدي .

للحديث الذي ذكره المصنف : ( من مات وعليه صيام ... ) .
القول الثالث : لا يصام عن الميت مطلقاً .
وهذا مذهب الجمهور .

لقول ابن عباس : ( لا يصلِّ أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد ) . أخرجه النسائي 

ولقول عائشة : ( لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم ) . أخرجه عبد الرزاق . قالوا :

فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه ، دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه .

قال ابن حجر : ” وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً ، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه “ .
والراجــح القول الثاني ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر .

· أجاب الجمهور عن حديث عائشة :

قالوا المراد بقوله ( صام عنه وليه ) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام .
قال الشوكاني : ” وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة“ .

ومن جملة أعذارهم : أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك .
قال الشوكاني : ” وهو عذر أبرد من الأول “ .
· متى يكون عليه صيام ؟ يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل ، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام .

مثال : إنسان نذر أن يصوم [ 3 ] أيام ، ثم مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه .

مثال آخر : إنسان مرض في : 20 رمضان فأفطر ، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، ثم مات ، فهذا ليس عليه صوم ، فلا يقضى عنه ، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء .

· اختلف في المراد بالولي :

فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبه ، والأول أرجــح .
صيام التطوع
م / ( سئل رَسُولَ اَللَّهِ ( عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ) .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي قتادة ( أن النبي ( سئل عن صيام يوم عرفة ....) ليستدل به على استحباب صيامه .

· الحديث دليل على استحباب  صيام يوم عرفة لغير الحاج .
أما الحاج : فالأفضل عدم صومه .
لحديث أم الفضل بنت الحارث  ( أن ناساً تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله ( ، فقال بعضهم : صـائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات ، فشـربه النبي ( ) .  متفق عليه  

وقال ابن عمر : ( حججت مع النبي ( فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ) . رواه الترمذي 
وجاء في حديث ضعيف : ( نهى النبي ( عن صيام يوم عرفة بعرفة ) . رواه أبو داود . وضعفه ابن القيم

· الحكمة من استحباب فطره للحاج :

قال ابن القيم : ” قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء ، وهذا قول الخرقي وغيره .

وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة ، فلا يستحب صومه لهم“ ، قال : ” والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه ( أنه قال : ( يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ) قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه ، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد في حقهم “  [ زاد المعاد 1/     ] 

· التكفير يقع للصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

لقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم )  .
ولحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) . رواه مسلم ، فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر ، فمن باب أولى صيام عرفة .
· إن قيل : لم كان عاشوراء يكفر سنة ، ويوم عرفة يكفر سنتين ؟

قيل : فيه وجهان :أحدهما / أن يوم عرفة في شهر حرام ، وقبله شهر حرام ، وبعده شهر حرام ، بخلاف عاشوراء .

الثاني / أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا ، بخلاف عاشوراء ، فضوعف ببركات المصطفى . [ بدائع الفوائد ]
م / ( وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ ) رواه مسلم .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي قتادة ( أن رسول الله ( سئل عن صيام يوم عاشوراء ... ) ليستدل به على استحباب صيام عاشوراء .
· الحديث دليل على استحباب صيام يوم عاشوراء ( وهو اليوم العاشر من محرم ) .
· اختلف في يوم عاشوراء ، هل كان صومه واجباً أم تطوعاً ؟
قال ابن القيم : ”فقالت طائفة : كان واجباً ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أصحاب الشافعي : لم يكن واجباً وإنما كان تطوعاً . والراجح أنه كان واجباً “.

· حالات صيام عاشوراء : 
1. إفراده .
ويحصل به التكفير ، فلا يشترط أن يصوم التاسع معه ، ولا يكره إفراده ، لأن النبي ( صام العاشر وأمر به ، ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك .

2. أن يصوم يوماً قبله ، وهذا أفضل .
وعلى هذا جاءت أكثر الأحاديث .

فقد قال رسول الله ( : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع ) . رواه مسلم 

وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ( صوموا التاسع مع العاشر ) .

( حديث : صوموا يوماً قبله وبعده – وكذلك حديث : صوموا يوماً قبله أو بعده ، ضعيفة لا تصح ) .

3. سبب صيام عاشوراء :
ما جاء في حديث ابن عباس قال : ( قدم النبي ( فرأى اليهود تصوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم نجى الله نبيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى . فقال : أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه ). متفق عليه 

م / ( وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

---------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي قتادة ( أن رسول الله ( سئل عن صيام يوم الإثنين .... ) ليستدل به على استحباب صيام يوم الإثنين  .

· الحديث دليل أنه يستحب صيام يوم الاثنين لأن في ذلك اليوم امتن الله على المسلمين بثلاث منن عظام ، وهي : ولادة النبي ( ـ وبعثته ( رسولاً ـ وإنزال القرآن الكريم في هذا اليوم .
وهناك علة أخرى :وهي ما جاءت في حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال ( تعرض الأعمال كل إثنين وخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . رواه الترمذي وأحمد 
م / وقال ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

---------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي أيوب ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ... ) ليستدل به على استحباب صيام ست أيام من شوال .

· الحديث دليل على أنه يستحب صيام ست من شوال ، وبالاستحباب قال الجمهور ، وهو مذهب السلف والخلف .

وقال مالك وأبو حنيفة : ” يكره ذلك حتى لا يظن وجوبها “، وقال مالك : ”ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها “ .
قال النووي رداً عليهم : ” وقولهم قد يظن وجوبها ، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرها من الصوم المندوب “ .
وقال الشوكاني رداً عليهم : ”وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلاً عن عالماً نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ، ولا قائل بها“ .

وأحسن ما اعتذر به عن مالك : ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد البر : ” أن هذا الحديث لم يبلغ مالكاً ، ولو بلغه لقال به “ .
· قوله ( من صام رمضان ) أي كاملاً ، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان ، وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال .

· هذه الأيام تجوز متفرقة ومتتابعة .

قال في سبل السلام : ” واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر .

· الأفضل أن تكون عقيب العيد مباشرة لعدة اعتبارات :

· المسارعة في فعل الخير .
· المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة .
· أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها .
· أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة ، فتكون بعدها .
· أن صيام الست من شوال كصيام الدهر ، والمراد بالدهر العام .

قال النووي : ” قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين ، وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي “ .

اختلف العلماء في صيام التطوع وعليه صيام واجب :

القول الأول : يجوز .
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ، وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها .

القول الثاني : يحرم .
وهذا المشهور من المذهب ، والصحيــح الأول وهو الجواز .
· إن أخر صيام الستة من شوال بلا عذر ، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر ، وإن أخرها بعذر كمرض أو حيض  فقولان للعلماء :
قيل / يقضيها .    وقيل / لا يقضيها . وهذا أرجح . لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت .
م / وَقال ْ أَبِو ذَرٍّ ( قَالَ: ( أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ )  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ . 
---------------
ذكر المصنف – رحمه الله- حديث أبي ذر (  أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ... ) ليستدل به على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وأن الأفضل أن تكون : 13 – 14 – 15 .
· الحديث دليل على أنه يستحب للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وقد جاءت الأحاديث بذلك : 

ففي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ( قال : ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) . متفق عليه 
وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :
منهم أبو هريرة ( فقد قال : ( أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) . متفق عليه 
ومنهم أبو الدرداء فقد قال : ( أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر ) . رواه مسلم 

ومنهم أبو ذر كما عند الترمذي .

· فمن أي الشهر صامها ( أوله ، أو أوسطه ، أو آخره ) أجزأ .

وقد روى مسلم في صحيحه عن معاذة قالت : ( قلت لعائشة : أكان رسول الله ( يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ؟ قالت: نعم ، قلت لها : من أي الأيام ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم ) .

وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون الأيام البيض [ 13 ، 14 ، 15 ] ، لورود أحاديث في الأمر بها :
كحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله .
وحديث جرير عن النبي ( قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صبيحة ثلاث عشر ، وأربع عشر ، وخمس عشر ) . رواه النسائي ، قال المنذري : ” إسناده جيد “ . وقال الحافظ : ” إسناده صحيح “ .
باب الصوم المنهي عنه
م /  ( ونهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
---------
ذكر المصنف – رحمه الله - حديث أبي سعيد (نهى (  عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ ) ليستدل به على تحريم صيام يومي العيد .

· الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد .

قال النووي : ”أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة“ . 
وقال ابن قدامة : ”أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة“ .
· لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره ؟

لا يصح نذره ، ولا ينعقد ، ولا يجوز الوفاء به .

لأنه نذر معصية ، وقد قال النبي ( : ( من نذر أن يعص الله فلا يعصه ) . متفق عليه 

· قال الشوكاني : ”والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده ، كما صرح بذلك أهل الأصول“ .
م / وقال (  أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ ( ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . 
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث نبيْشة قال : قال (  (أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ ( ) ليستدل به على النهي عن صومها . 
أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر ، وهي [ 11 ، 12 ، 13 ] من ذي الحجة .سميت بذلك : لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها ، أي تنشر في الشمس ، وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس .
· اختلف العلماء في صيام أيام التشريق :

القول الأول : المنع مطلقاً .
قال في الفتح : ”وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً ، وهو المشهور عن الشافعي“ .
· لحديث الباب [ حديث نبيشة ] .
· وعن كعب بن مالك ( قال : قال رسول الله ( : ( أيام منى أيام أكل وشرب ) . رواه مسلم 
القول الثاني : لا يصح صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي .
ونسبه ابن حجر [ لابن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمير ] .

لحديث عَائِشَة وَابْنِ عُمَر رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُما قَالَا ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ )رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ، وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ : ( رخص رسول الله ( للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ) .
وهذا القول هو الصحيح ، ورجحه الشوكاني وقال : ”وهو أقوى المذاهب“ .
م / وقال ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
---------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ..... ) ليستدل به على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم .

· الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام .

· الحديث يدل  على جواز الصيام ، وزوال النهي بأمرين :

· أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة .
· إذا لم يفرده بالصيام ، بل جمع معه غيره .
· اختلف العلماء في النهي ، هل هو للتحريم أم للكراهة ؟

القول الأول : الكراهة ، وهو مذهب الأكثر .
والصارف عن التحريم أن النبي ( أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده .

القول الثاني : التحريم .
لأن الأصل في النهي التحريم ، والراجــح الأول .
· اختلف في سبب النهي عن إفراده :

فقيل : لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .

قال في الفتح : ” وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه “ .
وقال ابن القيم : ” ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه “ .
وقيل : سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية “ . [ قاله ابن القيم ] 

وقيل : لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، ورجحه الحافظ ابن حجر ، وقال : ”ورد فيه صريحاً حديثان :
أحدهما / رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة ( مرفوعاً : ( يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوماً قبله أو بعده ) .

والثاني / رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ( من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر )“ .
م / وقال ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) .

-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ( من صام رمضان ... ) ليستدل به على فضل صيام رمضان .
[ إيماناً ] بوعد الله تعالى . [ واحتساباً ] أي محتسباً للثواب عندالله ، فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته لا بقصد آخر من رياء أو مدح أو ثناء .

· الحديث دليل على فضل صيام رمضان ، وأنه سبب لمغفرة الذنوب .

ولصيام رمضان فضائل :

أولاً : أن صومه سبب لمغفرة الذنوب .

لحديث الباب .
· وغفران الذنوب بصيام رمضان مشروط بأمرين :
1- أن يكون الحامل على الصوم هو الإيمان والتصديق بثواب الله .

2- احتساب العمل عند الله تعالى والإخلاص فيه .

ثانياً : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار .

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) متفق عليه 
صفدت الشياطين : أي المردة منهم ، فقد جاء عند ابن خزيمة بلفظ : ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، ويقال : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ) .

ثالثاً : فيه ليلة القدر .

قال تعالى ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) .
· المقصود بغفران الذنوب الصغائر ، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة .

· جواز قول رمضان من دون شهر رمضان ، لقوله ( : ( من صام رمضان ... ) .

وقد كره بعض السلف أن يقال رمضان ، واعتمدوا على حديث ضعيف : ( لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا شهر رمضان ) ، لكن هذا القول ضعيف .

م / وقال ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) .
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ( من قام ليلة القدر ... ) ليستدل به على فضل ليلة القدر وفضل قيامها .
وقد ورد لليلة القدر فضائل عديدة :

أولاً : قيامها سبب لمغفرة الذنوب ، كما في الحديث الذي ذكره المصنف .
ثانياً : أنزل فيها القرآن .

قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) .
ثالثاً : أنها مباركة .

قال تعالى (  إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) .
رابعاً : أنها سلام .

قال تعالى ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) .
· اختلف لماذا سميت ليلة القدر بذلك :

فقيل : لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العام ، كما قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) .
وعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه فقال : ”قال العلماء : سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار
وقيل : سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف ، من قولهم لفلان قدر عند فلان ، أي : منزلة وشرف“ .

ويدل لذلك قوله تعالى (  ليلة القدر خير من ألف شهر ) .
وقيل : سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيماً ، ويدل لذلك قوله ( : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

· اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري .

ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى :

1. هناك أقوال مرفوضة .كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها .
2. هناك أقوال ضعيفة .كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان .
3. هناك أقوال مرجوحة .كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه .
4. القول الراجح .أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وآكدها أوتارها .
قال ابن حجر : ”وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين“ .
الدليل على أن أوتار العشر آكد :

حديث عائشة قالت : قال رسول الله ( : ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) . رواه البخاري ومسلم 
   وفي رواية : ( في الوتر من العشر الأواخر ) .
ولحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ( : ( أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها
    في الوتر منها ) . رواه مسلم 
وآكد هذه الأوتار ليلة سبع وعشرين ، الأدلة :

كان عمر بن الخطاب ( [ المحدث الملهم ] وحذيفة بن اليمان [ صاحب السر ] لا يشكون أنها ليلة سبع
    وعشرين  .
ما رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه كان يقول : ( والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان  ـ يحلف ما
    يستثني ـ ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله ( بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين ). قال ابن رجب : ”ومما استدل به من رجح أنها ليلة سبع وعشرين الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديماً
   وحديثاً“ .
· الحكمة من إخفائها :

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ”قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ، ليحصل الاجتهاد في التماسها ، بخلاف ما لو عينت لها لاقتصر عليها“ .

· علامات ليلة القدر :
1. جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب : ( أن النبي ( أخبر من أماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ) . 
2. ما جاء في حديث ابن عباس عن النبي ( قال : ( ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ) . رواه ابن خزيمة 
وذكر بعض العلماء علامات أخرى : زيادة النور في تلك الليلة ، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن .
بعض العلامات التي لا أصل لها :

قال الحافظ : ” وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها “ .
1. ذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة ، وهذا لا يصح .
2. ذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها ولا ترى نجومها ، وهذا لا يصح .
· يسن لمن علمها أن يقول الدعاء الوارد .

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) . رواه الترمذي 
فوائد : 
1- روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثلاث وعشرين .
2- قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبو زيد الأنصاري : ” يقال أنه كان يرى ليلة القدر “ 
3- قال النووي في المجموع : ” ويسن لمن رآها كتمها “ .
· اختلف العلماء هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على 
كشفها ؟

ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وجماعة .

وإلى الثاني ذهب الأكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : ( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) .

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد : ( من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له ) .

قال النووي : ” معنى يوافقها : أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها “ .
باب الاعتكاف

م / ( وكان  ( كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  . 
-----------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث عائشة ( كان  ( كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ) ليستدل به على مشروعية الاعتكاف .
· الاعتكاف لغة: الإقامة، يقال: عكف بالمكان إذا أقام فيه، ومنه قوله تعالى : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ).
وشرعاً : لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله .

الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في رمضان ، وحكمه سنة للرجل والمرأة سواء .

قال تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) .
نقل عن الإمام مالك أنه قال : ( تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه كيف أن المسلمين تركوه مع أن النبي ( لم يتركه ، فرأيت أنهم إنما تركوه لمشقة ذلك عليهم ) .

قال الزهري :  ”عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي ( ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله“ .
ويجب بالنذر : قال الحافظ : ”وليس واجباً إجماعاً إلا على من نذره“ .
لحديث عمر أنه قال : ( يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك ) . متفق عليه  

ولحديث عائشة : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .

· آكد الاعتكاف في رمضان ، وأفضله العشر الأواخر ، لأن النبي ( اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل .

· اتفقوا على أنه لا حد لأكثره . [ قاله في الفتح ] ، واختلفوا في أقله :
والأقرب يوم أو ليلة ، ولعله يستأنس بما تقدم من إذن النبي ( لعمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاء بنذره .

· مبطلاته :

· الجماع .
قال ابن المنذر : ”وأجمعوا على أنه من جـامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه“ .

وقال الحافظ ابن حجر : ”واتفقوا على فساده بالجماع“ .
قال تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد  ) .

نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع .

· الخروج بجميع بدنه بلا عذر .
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة .

لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له ) . رواه أبو داود

· يشترط لصحة الاعتكاف المسجد ، لقوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .

خروج المعتكف ينقسم إلى أقسام: 

أولاً: الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة. 

ثانياً: خروج بعض المعتكف، فهذا لا يبطل الاعتكاف. 

ثالثاً: الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول. 

قال ابن المنذر: ”واجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول“ . 

لحديث عائشة (وكان - أي النبي ( - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان) أي البول والغائط. 

قال الشوكاني: ”وقع الإجماع على استثنائهما“ . 

رابعاً: الخروج للأكل والشرب - ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور. 

خامساً: الخروج لصلاة الجمعة - إذا تخلل الاعتكاف جمعة وهو معتكف في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهلها. 

سادساً: الخروج لقربة من القرب كعيادة مريض وصلاة جنازة - فهذا يجوز إذا اشترط ذلك. 

قال القرطبي : ”أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد“ .

وقال في المغني : ”لا نعلم فيه خلافاً“ .

لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد :
 فقيل : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة .
لحديث حذيفة مرفوعاً : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . رواه سعيد بن منصور 

وقيل : يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا . وقيل : لا يصح إلا في مسجد جماعة .

قال شيخ الإسلام : ”وهو قول عامة التابعين ، ولم ينقل عن صحابي خلافه ، إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد جماعة ، وهذا القول هو الصحيح“ .
ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين :
إما ترك الجماعة الواجبة - وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً .
وأما الجواب عن حديث حذيفة : أنه حديث لا يصح ، وعلى فرض صحته فهو محمول على الاعتكاف الأكمل .
· أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل، ويصح اعتكافها في كل مسجد، ولو لم تقم فيه الجماعة، سوى مسجد بيتها، وهذا مذهب الجمهور .

· لعموم قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .
· ولحديث عائشة وفيه : ( استئذان أزواجه ( أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن ) . متفق عليه 
وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو المكان المعد للصلاة فيه .

وهذا قول ضعيف ، لأن موضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد .

شروط اعتكاف المرأة :

إذن الزوج  ، وإذا أمنت الفتنة ، وأن تكون طاهرة .
· أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان ، والجمع بينهما أكمل ، فإن كان لا بد لأحدهما دون الآخر ، فالاعتكاف أفضل لوجوه :
1. أن النبي ( كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر .
2. أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة ، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان .
3. ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة .
م / وقال ( ( لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
---------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث (لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ... ) ليستدل به على أنه يجوز شد الرحل لأحد هذه المساجد للصلاة بها أو للاعتكاف .
[ لا تشد ] تشد بضم الدال [ الرحال [ جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ، وشده كناية عن السفر ، لأنه لازمه غالباً . [الأقصى ] سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة ، وقال الزمخشري : سمي أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد .

· الحديث دليل على استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة ، المسجد الحرام _ والمسجد النبوي _ والمسجد الأقصى .
والمصنف – رحمه الله – ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف ليستدل به على أنه يجوز أن يرحل الإنسان ويشد رحله ويسافر ليعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة دون غيرها ، فلو قال : أنا هذا العام سأعكتف بالمسجد الحرام ، فإن هذا جائز ولا بأس ، لأنه يجوز شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة .
وهذه المساجد الثلاثة تتميز بمزايا :

أولاً : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها [ كما في الحديث الذي ذكره المصنف ]  وبالنسبة للمسجد الحرام فالسفر له واجب وغيره مستحب ، قال ابن القيم : ”وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها ، والطواف بالبيت الذي فيه غيرها“ .

ثانياً : أن هذه المساجد أفضل البقاع .

ثالثاً : مضاعفة الصلاة فيها ، فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والمسجد النبوي بألف صلاة ، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة ، وقيل : بمائتين وخمسين صلاة .

رابعاً : أن هذه المساجد بناها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل ، والمسجد الأقصى بناه يعقوب ، ومسجد المدينة بناه النبي محمد ( .

ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء الله في موضعها .

· تحريم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة .
· تحريم شد الرحال لزيارة القبور ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

فقيل : يجوز . وقيل : لا يجوز .

وهذا هو الصحيح ، واختاره ابن تيمية رحمه الله .

لحديث الباب وهذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبداً وتقرباً ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة بالحديث .

ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون الثلاثة - قرن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم - التي أثنى عليها رسول الله ( ، ولو كان هذا السفر جائزاً فلا بد أن يقع من أحدهم ، ولم يحدث هذا السفر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة .

· أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة ، كما هو مشاهد .
ولا فرق بين شد الرحال إلى قبر الرسول ( أو إلى غيره .

زيارة قبر الرسول ( لها أحوال :

أولاً : تستحب زيارة قبره ( لمن بالمدينة .

ثانياً : تستحب زيارة قبره  لمن زار مسجده .

ثالثاً : السفر وشد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد ، وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يجوز وغير مشروع ورجحه ابن تيمية .

لأن النبي ( قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ) .

واستدل من قال بالجواز بأحاديث وردت في فضل زيارة قبر النبي ( ، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله .

ومن هذه الأحاديث :

( من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) .

( من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القيامة ) .

أن السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريب أو الأخ في الله ، فهذا جائز ، ولا يدخل في النهي باتفاق العلماء ، لأمرين :
الأمر الأول : أن المسافر في هذه الحالات وما شابهها لم يقصد المكان لذاته ، بل المراد ذلك المطلوب حيثما كان .

الأمر الثاني : أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك ، فهي مخصصة لعموم هذا الحديث ، كقوله تعالى : (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) .

وكحديث أبي هريرة عن النبي ( : ( أن رجلاً زار أخاً له في الله في قرية أخرى ... ) . رواه مسلم

؛؛ والله أعلم ؛؛

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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